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 

یعتبر قانون الأحوال الشخصیة من القوانین المھمة التي لھا مساس مباشر بحیاة الناس فھو الق انون ال ذي      

بشؤن الأسرة ویضع القواعد القانونیة التي تكفل حل كل الإش كالات الت ي تواج ھ الأس رة ف ي الحی اة         یعنى

لن  سب والولای  ة والوص  یة والمی  راث    العملی  ة ، فم  سائل ال  زواج والط  لاق والنفق  ة والع  دة والح  ضانة وا      

وانطلاقا من ھذه الحقیقة نجد  أن مشرعي قوانین الأحوال . وغیرھا تدخل في صمیم حیاة الناس الیومیة 

الشخصیة في مختلف بلدان العالم یحاولون جاھدین  وضع قوانین محكمة  ومتماسكة  ودقیقة ویح اولون       

أو التعارض ، وذلك من خلال صیاغة نصوصھا ص یاغة  الارتقاء بھا عن النقص أو الخطأ أو الغموض  

الأم  ر ال  ذي . واض  حة ودقیق  ة وبلغ  ة قانونی  ة س  لیمة  وبن  صوص متسل  سلة یكم  ل بع  ضھا ال  بعض الآخ  ر   

یسھل على رجل القانون قاضیا كلن أم محامیا إن یطبق ھ ذه الن صوص أو یتعام ل معھ ا دون م شاكل أو         

  . معوقات 

ذلھ واضعوا ھذه القوانین في ضمان ذمتھا وسلامة نصوصھا وأحكامھا نجد إلا انھ مع ھذا الجھد الذي یب      

في مقابل ذلك أن النفس البشریة مجبولة على النقص والخطأ والنسیان ، لذا كان من النادر أن نجد قانونا     

  . متكاملا  یخلو من النقص أو الخطأ 

ص یاغة ن صوص    ) ١٩٥٩( نةل س  )  ١٨٨( وفي العراق حاول مشرعو قانون الأح وال الشخ صیة رق م         

ھذه القانون صیاغة دقیقة ومحكمة بعیدا عن كل ما یمكن انم یعتري ھذه النصوص من ال نقص أو الخل ل      

  . أو الغموض 

  " وھو أمر طبیعي "إلا انھ مع ذلك وعند دراستنا لنصوص ھذا القانون وجدنا 

ن صوص ھ ذا الق انون ، فحاولن ا     إن ھناك العدید م ن الملاحظ ات الت ي یمك ن أن ن سلط ال ضوء علیھ ا ف ي           

  بتوفیق من االله تعالى وضع ھذا القانون في میزان البحث والدراسة

لبیان  أوجھ الخلل فیھ ومحاولة وضع الحلول المناس بة بم ا یرتق ي بھ ذا الق انون ویجع ل من ھ قانون ا دقیق ا              

ة مباح ث خ  صص  حی  ث ت م تق  سیمھ ال ى أربع    : ومتك املا وس  نتناول موض وع البح  ث وفق ا للخط  ة الآتی ة     
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الاول لاحكام الزواج في ثلاثة مطالب تناول الاول تعریف الزواج وأحكام الخطبة والثاني لآھلیة الزواج 

فیم ا تن اول المبح ث الث اني انح لال عق د ال زواج ف ي مطلب ین الاول          .والمطلب الثالث لتسجیل عقد الزواج   

  . قة اسباب التفریق الاختیاري والثاني نفقة العدة للزوجة المطل

 الن سب  أما المبحث الثالث فقد كان في أحكام الولادة ونتائجھا فقسم ال ى ثلاث ة مطال ب تن اول الاول اثب ات          

بینما تناول المبح ث الراب ع أحك ام الوص یة والمی راث       . والثاني رضاع الصغیر والثالث حضانة الصغیر       

 بین الذكر والانثى ف ي أحك ام   في مطلبین خصص الاول لشروط الموصى لھ فیما تناول الثاني المساوات        

  . الحجب من المیراث 

  . ثم ختمنا البحث بخاتمة وقائمة المصادر 
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 

 

إن البحث في المعالجة التشریعیة لإحكام الزواج في ق انون الأح وال الشخ صیة تتطل ب تق سیم البح ث ف ي             
ول منھ  ا للملاحظ  ات الخاص  ة  بتعری  ف الم  شرع لل  زواج  ھ  ذا المبح  ث إل  ى ثلاث  ة مطال  ب ، نخ  صص ألأ 

وأحكام ألخطب ة ونخ صص المطل ب الث اني للملاحظ ات الخاص ة بأھلی ة ال زواج فیم ا نتن اول ف ي المطل ب              
  الثالث ، الملاحظات الخاصة بتسجیل عقد الزواج وإثباتھ

 

 

ام الخاص  ة ب  الزواج والخطب  ة ف  ي الف  صل الأول م  ن الب  اب الأول وتح  ت    ع  الج الم  شرع العراق  ي الأحك   
عنوان الزواج والخطبة وسنحاول في ھذا المطلب إیراد بع ض الملاحظ ات عل ى ھ ذه المعالج ة وبح سب          

  ـ : التفصیل ألآتي 

 

  تحل لھ شرعا غایتھ إنشاء الزواج عقد بین رجل وإمراة"على إنھ  ) ٣( من المادة  ) ١(تنص الفقرة  
   "رابطة للحیاة المشتركة والنسل 

وبموجب ھذا النص وضع المشرع العراقي تعریفا  لعقد الزواج جعل فی ھ الغای ة م ن عق د ال زواج ت شمل         
  أمرین ، 

وھ ذان ألأم ران  م شتقان م ن     . الن سل  : والث اني  . إنشاء رابطة حیاة مشتركة بین رج ل  وإم رأة    : ألأول  
 وجعلَ إِلَيها لِّتَسكُنُوا أَزواجاً أَنفُسكُم من لَكُم خَلَقَ أَن آياته ومن(قرآن الك ریم حی ث ق ال تع الى          نصوص ال 

   . )١()  يتَفَكَّرون لِّقَومٍ لَآيات ذَلِك في إِن ورحمةً مودةً بينَكُم



  حميد سلطان علي    . د . م . ملاحظات قانونية في الصياغة التشريعيةلاحكام قانون الاحوال الشخصية العراقي      أ 

عباس حسين . د . المعدل                                                    م  ) ١٩٥٩( لسنة  ) ١٨٨( رقم 
  فياض

 

 

 

 

- ٢٦٤ - 

  

 وحفَـدةً  بنـين  أَزواجِكُم من لَكُم وجعلَ أَزواجاً أَنفُسكُم من لَكُم جعلَ َ اللّه(وفي الغایة الثانیة ق ال تع الى     
   )٢()يكْفُرون  هم اللّه وبِنعمت يؤْمنُون أَفَبِالْباطلِ الطَّيبات من ورزقَكُم

    ـ: الملاحظات الأتیة المشار الیھا  ) ١(نص الفقرة ولنا على 
 إن مسألة وضع التعریف ات الفقھی ة ھ و أم ر ل یس م ن إخت صاص الم شرع وإنم ا ھ و أم ر مت روك                ـ: أولا

  . )٣ (لإھل الفقھ والشرع
 إن النص المشار الیھ لایحتوي حكما قانونیا محددا وإنما ھو تعریف إس تنبطھ الم شرع م ن كت ب        ـ: ثانیا  

  . قانوني الص بالنالنص الفقھ الاسلامي ، وبالتالي لایمكن أن یوصف مثل ھذا 

د حری ة القاض ي ف ي    ی   إن لج وء الم شرع لإی راد تعریف ات ب شكل ن صوص قانونی ة ی ؤدي ال ى تقی          ـ  : ثالثا  
  . تفسیر ھذه النصوص خصوصا تلك التعریفات التي یمكن أن تتغیر مفاھیمھا من وقت لإخر 

 إنعق اد الزوجی ة ل زم الطرف  ان    إذا تحق ق " الم شار الیھ ا عل ى إن ھ      ) ٣( م ن الم ادة    ) ٢( وت نص الفق رة   
  " . أحكامھا المترتبة علیھ حین إنعقاده 

 ویلاحظ على نص ھذه الفقرة إن المشرع قد ذكر فیھ أم را ب دیھي وم ن ب اب تح صیل الحاص ل ، بحی ث             
أن حذف ھذه الفقرة لایؤدي الى إختلال معنى النص ، وذلك لإن آثار العقد تترتب علیھ ویلزم بھا طرفاه     

. ھذا العقد ، ولا  یتوقف ترت ب آث ار عق د ال زواج عل ى قب ول طرفی ھ بالآث ار الت ي س تترتب علی ھ                بانعقاد  
لكفایتھا في تحقیق المعنى  ) ١( من ھذا النص والإبقاء على الفقرة   ) ٢( وھكذا فأننا نقترح حذف الفقرة      

  . المطلوب ، مع مراعات الملاحظة التي أوردناھا على ھذه الفقرة 

 

 

 

 

 
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 

الوع د ب الزواج وق راءة الفاتح ة والخطب ة      " الم شار إلیھ ا عل ى إن ھ        ) ٣( من الم ادة     ) ٣( تنص الفقرة   
  " . لاتعتبر عقدا 

وبموجب ھذا النص أشار المشرع إلى بعض التصرفات التي تعتبر من مقدمات عقد الزواج والتي جرى      
  ویلاح ظ عل ى   )٤( لما لھذا العق د م ن أھمی ة وآث ار خاص ة      .العرف على رعایتھا والاھتمام بھا قبل العقد    

  ـ : ھذا النص ما یلي 

إلا إن  ھ ل  م یع  ط .  إن الم  شرع العراق  ي ل  م یعتب  ر الخطب  ة والوع  د ب  الزواج وق  راءة الفاتح  ة عق  دا   ـ  : أولا 
  .     وصفا قانونیا لھذه إلاجراءات التي تسبق العقد 

صطلح الخطبة یشمل قراءة سورة الفاتحة ، والوعد بالزواج ،  ـ إن العرف جرى على إن مفھوم م:ثانیا 
وبع                 ض المراس                 یم اللاخ                 رى ، والاتف                 اق عل                 ى كاف                 ة الاج                 راءات                                                                      

  ). عدم إعتبار الخطبة عقدا (الخاصة بالزواج وبالتالي كان یكفي المشرع النص على

ن المشرع لم یوحد الاحكام الخاصة بالخطبة في مادة واحدة او فصل واحد، وإنما وزع أحكامھ ا   إ:ثالثا  
م ن الب اب الاول    ) ٣( المشار الیھ ا ف ي ن ص الم ادة      ) ٣( بین مواد القانون وفصولھ حیث وضع الفقرة       

فی ھ الم شرع   م ن الب اب الثال ث وال ذي تن اول       ) ١٩( الخاص بالزواج والخطبة ، ثم عاد ف ي ن ص الم ادة          
إ ذا "عل ى إن ھ    ) ٢( حقوق الزوجیة وأحكامھا لیتناول الأحك ام الخاص ة بالخطب ة حی ث ن ص ف ي الفق رة                

سلم الخاطب المخطوبة قبل العقد مالا محسوبا على المھ ر ث م ع دل اح د الط رفین ع ن إج راء العق د أو          
   ".مات احدھما فیمكن إسترداد ما سلم عینا وإن أستھلك فبدلا 

  ". تسري على الھدایا أحكام الھبة " على إنھ  ) ٣( لفقرة ونص في ا

  ـ  : وبناء على ماتقدم فإننا نقترح مایلي 

لاتعتب ر الخطب ة   :(لتكون صیاغتھا على النحو الآت ي   ) ٣( من المادة  ) ٣(  ـ إعادة صیاغة الفقرة  :إولا 
   ).عقدا وإنما تعتبر من مقدمات عقد الزواج 

ام الخاصة بالخطبة في فصل واحد وبمواد متسلسلة لا أن یعمد الم شرع ال ى تفری ق     توحید الاحك ـ: ثانیا  
    )٥ (أحكامھا بین فصول وأبواب ھذا القانون

م ن ھ ذه الم ادة ،     ) ٥ ـ  ٤(إس تثناء م ن أحك ام الفق رتین    " على إنھ  )٣( من المادة  ) ٧( نص الفقرة وت
     )٦(" بھا أرملةیجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج
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وبموجب ھذا النص لم یشترط الم شرع الح صول عل ى إذن القاض ي لل زواج بزوج ة ثانی ة ، ول م ی شترط           
تحق  ق الكفای  ة المالی  ة لل  زوج ، أو وج  ود م  صلحة م  شروعة لل  زواج ، كم  ا أج  از التع  دد حت  ى م  ع وج  ود   

ھ م م ن إی راد ھ ذا ال نص إس تثناء       وھ و م ا یف  . الخوف من العدل إذا كانت المرأة المراد التزوج بھا أرملة      
واللتان تناول فیھما المشرع الشروط الخاصة بالحصول عل ى إذن القاض ي      ) ٥ و   ٤( من نص الفقرتین    

لایجوز الزواج باكثر من واح دة إلا ب أذن   " على إنھ  ) ٤( للزواج بأكثر من إمرأة حیث نص في الفقرة      
  ـ : یین القاضي ویشترط لإعطاء الأذن تحقق الشرطین التال

  .  ـ أن تكون للزوج كفایة مالیة لإعالة أكثر من زوجة واحدة أ

  .  ب ـ أن تكون ھناك مصلحة مشروعة 

إذا خیف عدم العدل بین الزوجان فلا یجوز التعدد ویت رك تق دیر ذل ك    " على إنھ  ) ٥( ونص في الفقرة   
   )٧(" للقاضي 

ج بالأرامل لكثرة أعدادھن في فترة تشریع  ھذا وقد كان ھدف المشرع من إیراد ھذا النص تشجیع الزوا 
النص ، وذلك جبرا لل ضرر وللأل م ال ذي تعانی ة الزوج ة بع د وف اة زوجھ ا م ن ص عوبة الع یش وم شاكل                     
تربی ة الأطف  ال والعنای  ة بھ  م والانف  اق عل  یھم ول  دفع الفتن ة الت  ي یمك  ن أن تتع  رض لھ  ا الزوج  ة بع  د وف  اة    

  .  في مقتبل عمرھا زوجھا خصوصا إذا كانت لاتزال شابة

  ـ : إستثناء غیر دقیق من ناحیتین  ) ٥ ،٤(إلا إننا نرى إن ألاستثناء الوارد على نص الفقرتین 

 ـ إن ھذا الأستثناء یتعارض مع الحكمة م ن وض ع ش روط للح صول عل ى إذن القاض ي لل زواج         :الاولى 
 كی ف سی ستطیع ال زوج الانف اق عل ى      بأكثر من زوجة ، فأشتراط الكفای ة المالی ة أم ر مھ م لاب دیل عن ھ إذ          

وھو الامر الذي تجعل بعض القوانین . إذا لم تكن لھ مثل ھذه الكفایة ) الارملة (  زوجتھ الاولى والثانیة 
   ) ٨(من عدم تحققھ سببا یبیح للزوجة حق طلب فسخ العقد 

 ف ي أن تخل ف ھ ذا    ثم م اھو الف رق ب ین الارمل ة وغیرھ ا ف ي اش تراط مث ل ھ ذا ال شرط وبالت الي ف لا ش ك               
الشرط سیكون سببا في إیذاء الزوجة الاولى بالاضافة ال ى الثانی ة الام ر ال ذي ق د ی دفع ال زوج ربم ا إل ى             

  تطلیق إحدى الزوجتین ، فكان الامر كمن یداوي داء بداء آخر 

  

ز التع دد   ـ إن الشارع المقدس في القرآن الكریم لم یفرق بین الارملة وغیرھا من حیث عدم جوا :الثانیة 
 لَكُم طَاب ما فَانكحواْ الْيتَامى في تُقْسطُواْ أَلاَّ خفْتُم وإِن(في حالة الخوف من عدم العدل حی ث ق ال تع الى        
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ناء مثْنَى النِّسثُلاَثَ مو اعبرو فَإِن فْتُملُواْ أَلاَّ خدةً تَعداحفَو ا أَولَكَتْ مم انُكُممذَلِ أَينَـى  كولُـواْ  أَلاَّ أَدتَع (
، وبالت  الي كی  ف یمك  ن الق  ول بمخالف  ة ھ  ذا ال  نص القرآن  ي ب  دعوى الم  ساھمة ف  ي رف  ع الأذى ع  ن       )  ٩١(

  . الارامل وجبر ضررھن 

 ) ٣( م  ن الم  ادة   ) ٧( وبن  اء عل  ى ماتق  دم فإنن  ا ن  رى ض  رورة رف  ع الاس  تثناء ال  وارد ف  ي ن  ص الفق  رة      
ولتعارض ھ  . اط الحصول على إذن القاضي في الت زوج ب اكثر م ن زوج ة       لتعارضھ مع الحكمة من إشتر    

م ع ال نص القرآن ي ، ون رى ب أن عل ى الم شرع محاول ة إیج اد حل ول بدیل ة ع ن ھ ذا الأس تثناء ت ساھم ف ي                 
  معالجة مشكلة النساء الارامل 

 

أھلیة الزواج 

ة ال زواج ، تلم سنا بع ض أوج ھ الخل ل ف ي ھ ذه        عند البحث في المعالجة التشریعیة للأحكام الخاصة بأھلی        
  ـ  : المعالجة بحسب التفصیل الأتي 

 ٢.  ـ یشترط في تمام أھلیة الزواج العقل وأكمال الثامن ة ع شر    ١"على إنھ  ) ٧(  ـ تنص المادة :أولا 
ـ للقاضي أن یأذن ب زواج أح د ال زوجین الم ریض عقلی ا إذا ثب ت بتقری ر طب ي عل ى إن زواج ھ لای ضر               

    ".المجتمع وأنھ في مصلحتھ الشخصیة إذا قبل الزوج الأخر بالزواج قبولا صریحا ب

  ـ العقل  : ألأول:      من ھذه المادة حدد المشرع أھلیة الزواج بشرطین  ) ١( وبموجب الفقرة 

  .  ـ إكمال الثامنة عشر من العمر :والثاني 

حی ث أج از    ) ١( لعقل ال وارد ف ي ن ص الفق رة     إستثناء على شرط ا ) ٢( وأورد المشرع في نص الفقرة    
  ـ : للقاضي أن یأذن بزواج الشخص المریض عقلیا وذلك بشروط ثلاث 

  

  . ـ أن یثبت بتقریر طبي أن زواجھ لایضر بالمجتمع :الاول 

  . ـ أن یكون الزواج في مصلحة المریض عقلیا :الثاني 

  .  ضمنیا  ـ قبول الطرف الآخر بالزواج قبولا صریحا لا:الثالث 
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ھ و ألإس تثناء عل ى ھ ذا      ) ٢( ھو ألأصل في أھلی ة ال زواج ون ص الفق رة      ) ١( وبذلك یكون نص الفقرة  
  . الأصل 

  ـ : المشار الیھا الملاحظات ألآتیة  ) ٢( ولنا على نص الفقرة 

  إن المشرع إشترط لصحة زواج المریض عقلیا أن یثبت بتقریر طبي إن زواج ھذا المریض لایضر  ـ١
بالمجتمع ، إلا أن المشرع لم یح دد الجھ ة المعتب رة ف ي إص دار ھ ذا التقری ر وھ و أم ر مھ م ، إذ ب اطلاق               

وك ان ألأج در   . النص یكون لآي جھة طبیة مختصة كان ت أم غی ر مخت صة أن ت صدر مث ل ھ ذا التقری ر         
  . بالمشرع ان یحدد ھذه الجھة بجھة مختصة بالأمراض العقلیة لإھمیة ھذا الامر 

 ألأم  ر ال  ذي یتطل  ب مع  ھ . إن بع  ض ألأم  راض العقلی  ة ق  د تك  ون م  ن الام  راض الت  ي تنتق  ل بالوراث  ة    إذ 
ألتخ صص م  ن الجھ ة الت  ي ت  صدر ھ ذا التقری  ر ، إذ ق  د لات ستطیع الجھ  ة غی  ر المخت صة تحدی  د خط  ورة       
 المرض العقلي ومدى ضرره بالمجتمع وبالتالي یفوت الغرض الذي من أجلھ إشترط المشرع وجود مثل  
ھذا التقریر وھو الضرر الذي ربما یصیب المجتمع نتیجة ھ ذا ال زواج وھ ذه الم سألة تت شدد فیھ ا ق وانین         

  )١٠(الأحوال الشخصیة ، إذ یشترط بعضھا صدور ھذا التقریر من جھة طبیة مختصة ب الامراض العقلی ة     
.  

ا وزی  ر الع  دل وی  شترط ال  بعض الآخ  ر أن یك  ون التقری  ر الطب  ي ص  ادر م  ن لجن  ة طبی  ة مخت  صة ی  شكلھ   
  .   ) ١١(بالتنسیق مع وزیر الصحة 

ع الج م شكلة الم ریض عقلی ا إلا إن ھ أغف ل ع ن معالج ة ح الات أخ رى            ) ٢(  ـ إن الم شرع ف ي الفق رة      ٢
تقترب في وصفھا من حالة المریض عقلیا ، وھي حالة ما إذا كان طالب الزواج معتوھا أو سفیھا أو ذي 

   )١٢. (لاھلیة ، وبالتالي كان لابد من حكم خاص بزواج ھؤلاء غفلة ، فھذه العوارض تؤثر على أ

إذا قب ل ال زوج الآخ ر    ( وعب ارة ) للقاضي أن یأذن ب زواج أح د ال زوجین    ( ـ إن المشرع إستخدم عبارة  ٣
غیر دقیقة لان من یأذن لھ القاضي لایكون زوجا وق ت  فالآولى وكلا العبارتین غیر دقیقتین ،    ) بالزواج  
غیر دقیقة لان من یقبل بالزواج لایكون زوجا وقت ھذا القبول ، وكان الاف ضل بح سب   انیة والثالاذن ،   

بعب ارة الط رف ألاخ ر    ) الزوج الآخ ر  (ویستبدل عبارة ) أحد الزوجین ( رأینا أن یحذف المشرع عبارة    
ق دم فإنن ا نقت رح    وبن اء عل ى مات  .                 فھذه العبارات أكثر دقة في الدلالة على المعنى المطل وب        

للقاض  ي أن ی  أذن ( لتك  ون ص  یاغتھا عل  ى النح  و ألات  ي  ) ٧(م  ن الم  ادة  )٢(إع  ادة ص  یاغة ن  ص الفق  رة 
 طبیة مختصة بالامراض العقلیة ان زواجھ لایضر جھةبزواج المریض عقلیا اذا ثبت بتقریر صادر من      

  .) بولا صریحا بالمجتمع وإنھ في مصلحتھ الشخصیة ، إذا قبل الطرف ألآخر بالزواج ق
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یعالج فیھا الم شرع ألأحك ام الخاص ة ب زواج المحج ور       ) ٧(كما نقترح إضافة فقرة ثالثة الى نص المادة    
 . علیھ لسفھ أو عتھ أو غفلة 

 ـ إذا طل ب م ن أكم ل الخام سة ع شرة م ن العم ر ال زواج            ١"ـ   : عل ى إن ھ    ) ٨( ـ  ت نص الم ادة    : ثانی ا  
ھلیتھ وقابلیتھ البدنیة بع د موافق ة ولی ھ ال شرعي ، ف إذا امتن ع ال ولي        فللقاضي أن یأذن بھ إذا ثبت لھ أ     

طلب القاضي منھ موافقتھ خلال مدة یحددھا لھ فإذا لم یعترض أو كان إعتراض ھ غی ر ج دیر بالاعتب ار      
  .  أذن القاضي بالزواج 

إلى ذل ك   ـ للقاضي أن یأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو  ٢
    )١٣  " (ویشترط لإعطاء ألأذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلیة البدنیة

وبموجب ھاتین الفقرتین أورد المشرع إستثنائین على شرط تمام أھلیة الزواج الخاص بالعمر حیث أجاز 
ألاذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة من العمر بناء على طلبھ متى ما  ) ١(للقاضي بموجب الفقرة 

  . بت للقاضي أھلیتھ الشرعیة وقابلیتھ البدنیة وبعد موافقة ولیھ الشرعي ث
للقاضي ألإذن بزواج من بلغ الخامسة ع شرة م ن العم ر ول م یكملھ ا إذا وج د        ) ٢(وأجاز بموجب الفقرة    

  . القاضي ضرورة قصوى تدعو لمثل ھذا ألإذن 

  ـ : ولنا على ھذا النص الملاحظات الآتیة 
 ١( ھو أمر زائد لا حاجة ل ھ إذ یكف ي ن ص الفق رة      ) ٨(في نص المادة  ) ٢(  الفقرة  إن إضافة نص  ـ١
تعط  ي  ) ١(لمعالج  ة م  سألة زواج م  ن ل  م یكم  ل ال  سن القانونی  ة المطلوب  ة لل  زواج ، وذل  ك لإن الفق  رة     ) 

 تعطي للقاضي حق الاذن بزواج من ) ٢( للقاضي حق ألإذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة ، والفقرة   
قریب ا م ن    ) ٢( بلغ الخامسة ع شرة لكن ھ ل م یكملھ ا ، وق د یك ون م ن یطل ب إذن ال زواج بموج ب الفق رة                 

إكمال الخامسة عشرة أو لم یتبقى لھ إلا أشھر قلیلة لإكمالھا وبالتالي فما ھي الضرورة الق صوى الت ي لا      
  .  فقرة قانونیة إلى نص قائمیمكن معھا الانتظار لإشھر ربما تكون قلیلة ، والتي دفعت المشرع لإضافة 

وھ  و إش  تراط  ) ٢(خ  لا من  ھ ن  ص الفق  رة   ) ١( یلاح  ظ إن الم  شرع إش  ترط ش  رطا ف  ي ن  ص الفق  رة      ـ   ٢
الحصول على موافقة الولي الشرعي للاذن بزواج من أكمل الخام سة ع شرة ، ف ي ح ین ل م ی شترط مث ل             

كما یبدو لنا أول ى وأھ م م ن     ) ٢(، وإشتراط ھذا الشرط في نص الفقرة  ) ٢(ھذا الشرط في نص الفقرة  
  .  لإن عمر طالب الزواج فیھا یكون أقل وبالتالي فأن موافقة ولیھ تكون أھم ) ١(إشتراطھ في نص الفقرة

والت ي   ) ١(فق رة  ) ٧( ھو ف ي الاص ل إس تثناء م ن ن ص الم ادة       ) ٨( من المادة  ) ١( إن نص الفقرة   ـ ٣
وم ن ھن ا ف أن إی راد ن ص      ) اج العق ل وإكم ال الثامن ة ع شرة     یشترط في تمام أھلی ة ال زو     ( تنص على إنھ    

یعد إس تثناء آخ ر ومعل وم إن كث رة ألاس تثناءات عل ى ال نص الق انوني ت ؤدي              ) ٨( من المادة    ) ٢(الفقرة  
  . الى إضعاف ھذا النص والاخلال بالحكمة من تشریعھ 
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لت شمل حال ة زواج م ن ل م یبل غ       ) ٨(ادة م ن الم    ) ١( وبناء على ماتقدم فأننا نقترح الاكتفاء بنص الفقرة  
  . من ھذه المادة  ) ٢(السن القانوني للزواج وحذف الفقرة 

لایح  ق لإي م  ن ألاق  ارب أو الاغی  ار إك  راه أي  "عل  ى إن  ھ  ) ٩(م  ن الم  ادة  ) ١( ت  نص الفق  رة ـ  :  ثالث  ا 
لا إذا لم یتم الدخول ویعتبر عقد الزواج بالاكراه باط. شخص ذكرا كان أم أنثى على الزواج دون رضاه 

، كم ا لایح ق لإي م ن ألاق ارب أو ألاغی  ار من ع م ن ك ان أھ لا لل  زواج بموج ب أحك ام ھ ذا الق انون م  ن             
  " .التزوج 

عقوب ات ب الحبس أو ال سجن عل ى م ن یخ الف        ) ٩( م ن الم ادة     ) ٢( وقد أورد المشرع في ن ص الفق رة         
  . لمخالف بالمكره وبحسب درجة القرابة التي تربط ا ) ١( أحكام الفقرة 

ویبدو إن ھدف المشرع من أیراد ھذا النص ھو محاولة وضع العلاج لبعض الاع راف الفاس دة وال سائدة     
في المجتمع العراقي والتي ربما یعاني منھا الرجال والنساء على حد سواء عند الزواج ، كزواج ال شغار    

   )١٥(. في الزواج ) النھوه ( ة أل ومس ) ١٤(

 أحم د الكبی  سي إن الم  شرع العراق ي ل  م یك  ن موفق ا ف  ي ھ  ذه الم ادة وإن ص  یاغتھا ج  اءت      وی رى ال  دكتور 
  ـ   :  )١٦( غامضة ومتناقضة ومظطربة من ألاوجھ الاتیة 

 إن المشرع إعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا إذا لم یتم ال دخول ، ومعن ى ذل ك أن ھ ذا ال زواج یمك ن         ـ١
  ـ : دخول وھو أمر غیر دقیق من ناحیتین أن تزول عنھ صفة البطلان بمجرد ال

 إن في ھذا الامر مجافاة لطبیعة البطلان وحقیقتھ فالعقد الباطل لاینعقد أصلا ولاتلحقھ الاجازة ـ: الاولى 
 .  

 لیصبح إن في ھذه المسالة إغراء للتحایل على النصوص القانونیة وذلك بالتعجیل بالدخول ـ: الثانیة 
  . انون بالاكراه مشروعا الزواج الذي أبطلھ الق

 ـ لم تبین المادة المشار الیھا حكم إكراه الرجل لآمرأة على التزوج من نفسھ وكذلك حكم إكراه إمرأة ٢
  . لرجل على التزوج من نفسھا 

 یحدث أحیانا أن یكره رجل على الزواج من إمرأة تصحیحا ودفعا لإعتدائھ علیھا وذلك رعایة  ـ٣
موضوع البحث  ) ٩( فما مدى إندراج ھذه الحالة تحت حكم المادة  . )١٧( علیھالمصلحة المرأة المعتدى

 .  
 إن المادة أطلقت منع ألاعتراض على ألزواج ولم تفرق بین منع مشروع یقع من أھل المرأة أو ولیھا ـ٤

الذي نھى ) العضل ( لتحقیق مصلحة خاصة بھا أو لدفع ضرر حال بھا ، وبین منع غیر مشروع ، وھو
وإِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن أَجلَهن فَلاَ تَعضلُوهن أَن ينكحن أَزواجهن إِذَا (في قولھ تعالى نھ القرآن الكریم ع
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لِكُم أَزكَى لَكُم وأَطْهر تَراضواْ بينَهم بِالْمعروف ذَلِك يوعظُ بِه من كَان منكُم يؤْمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَ
ونلَملاَ تَع أَنتُمو لَمعي اللّه١٨( ) و ( 

 ) ١(الوارد في نص الفقرة ) باطل ( إستبدال تعبیر ) مصطفى الزلمي ( ویقترح ألاستاذ الدكتور 
لاجازة وأن لإن كل منھما یمكن أن یتحول إلى الصحیح النافذ اللازم با) موقوف ( أو ) فاسد ( بمصطلح 

  ) ١٩(یعتبر الدخول بمثابة ألاجازة الضمنیة 

وفي ) لایحق لإي من ألأقارب أو ألأغیار ( وبالاضافة الى ماتقدم فإن المشرع إستخدم في النص تعبیر 
ذلك إن ) لایحق لإي شخص (موضعین ، وكان من ألأفضل بحسب رأینا لو أن المشرع إستخدم تعبیر 

 ینصرف لإي شخص یمكن ان یكره غیره أ وبالتالي فلا داعي لایراد ھذا )ألأقارب والاغیار (تعبیر 
  . التعبیر 

ویبدو لنا أن سبب أستخدام المشرع لھذا التعبیر ھو إختلاف عقوبة المكره إذا كان من ألأقارب عن 
، وبالتالي یكون موضع  ) ٩(من المادة  ) ٢( عقوبتھ إذا كان من ألأغیار وھذا مابینھ نص الفقرة 

    ) .١(ولیس نص الفقرة  ) ٢(ستخدام ھذا التعبیر ھو نص الفقرة إ
لتكون  ) ٩(من المادة  ) ١( ومن خلال ماتقدم من ملاحظات فاننا نقترح إعادة صیاغة نص الفقرة 

لایحق لإي شخص إكراه غیره ذكرا كان أم أنثى على الزواج دون رضاه ، ( صیاغتھا على النحو ألآتي 
الاكراه موقوفا على إجازة المكرَه بعد رفع ألاكراه عنھ ، ویعتبر الدخول بمثابة ویكون عقد الزواج ب

ألاجازة الضمنیة ، كما لایحق لإي شخص منع من كان أھلا للزواج بموجب أحكام ھذا القانون من 
  ) ویترك تقدیر ذلك للقاضي  المنع ، الزواج ، إلا إذا كان ھناك سبب مشروع یدعو لمثل ھذا 
 

 

ت ولي ت  شریعات الاح  وال الشخ  صیة ب  صورة عام  ة أھمی  ة كبی  رة للاحك  ام الخاص  ة بت  سجیل وإثب  ات عق  د   
  . الزواج وذلك لما لھذه الاحكام من اھمیة بالغة في حفظ وصیانة حقوق طرفي العقد من الضیاع 

حیث بین المشرع ) ١٠(في نص المادة وقد تناول المشرع العراقي الاحكام الخاصة بتسجیل عقد الزواج 
في ھذا النص الشروط اللازمة لتسجیل ھذا العقد من حیث تق دیم بی ان یت ضمن ھوی ة العاق دین وعمرھم ا            
ومقدار المھر ، وعدم وجود مانع شرعي من الزواج ، وإرفاق تقری ر طب ي م ع ھ ذا البی ان یؤك د س لامة          

ن ف ي س جل المحكم ة ، ویوق ع بام ضاء العاق دین أو       الزوجین من م ن الام راض ال ساریة وأن ی دون البی ا       
بصمة إبھامھما وبحضور القاضي ، وأن تعطى للزوجین بعد تقدیم ھذا البیان حجة بالزواج یمكن العم ل        

  . بمضمونھا بلا بینة وتكون قابلة للتنفیذ فیما یتعلق بالمھر 

مشرع عقوبة إبرام عق د ال زواج خ ارج    والتي بین فیھا ال ) ٥(والذي یعنینا في ھذه المادة ھو نص الفقرة     
یعاقب بالحبس مدة لاتقل عن س تة أش ھر ولاتزی د ع ن س نة      " المحكمة حیث نصت ھذه الفقرة على إنھ  
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أو بغرامة لاتقل ع ن ثلاثمائ ة دین ار ، ولاتزی د عل ى أل ف دین ار ك ل رج ل عق د زواج ھ خ ارج المحكم ة                   
تزی  د عل  ى خم  س س  نوات إذا عق  د خ  ارج    وتك  ون العقوب  ة الح  بس م  دة لاتق  ل ع  ن ث  لاث س  نوات ولا     

   )   ٢٠( "المحكمة زواجا آخر مع قیام الزوجیة 

ویبدو إن ألاسباب الموجبة لتشریع ھذا النص تتمثل بمحاولة الم شرع حمای ة الحق وق المترتب ة عل ى عق د             
  الزواج بالنسبة لطرفیھ من جانب ، وسھولة إثبات الزواج من جانب آخر ، 

  ـ  : قرة الملاحظات الاتیة ویؤخذ على نص ھذه الف

ك ل  (وھ و م ا یفھ م م ن عب ارة      (  ان ھذا النص جعل عقوبة عدم تسجیل العقد عل ى الرج ل وح ده        ـ: أولا  
مع ان المرأة تكون شریكة لھ في ھذا الامر ومن الامور المحظورة ان بعض الرج ال یتزوج ون        ) رجل  

ؤدي ال  ى الاض  رار بالزوج  ة إذا م  ا  خ  ارج المحكم  ة لاس  باب وظ  روف خاص  ة بھ  م ، الام  ر ال  ذي ق  د ی      
طاوعت الزوج في زواجھ منھا خارج المحكمة ، ولولا موافقة الزوجة لما تمكن الرجل م ن ال زواج بھ ا        

   .) ٢١(خارج المحكمة لذا كان الاجدر بالمشرع ان یشملھا بالعقوبة 

وبھ ذا ح صر   ) لمحكمة كل رجل عقد زواجھ خارج ا(  ان المشرع في ھذه الفقرة استخدم عبارة ـ: ثانیا  
) كل رجل عقد زواجا خارج المحكمة ( المشرع العقوبة بالزوج وحده ، ولو كان المشرع نص على انھ   

    ) ٢٢( لشملت العقوبة كل من یساھم في عقد ھذا الزواج كالشھود ومن یقوم بالعقد وغیرھم 

ف ي اب رام عق د ال زواج حی ث ن صت       من قانون الاحوال الشخ صیة تجی ز الوكال ة     ) ٤(  ان المادة ـ: ثالثا  
 "ینعقد الزواج بایجاب یفیده لغة او عرفا من احد العاقدین وقبول الاخر ویقوم الوكیل مقامھ "على انھ 

 .  

ومن القواعد المقررة في الفقھ الجنائي انھ لا یجوز القیاس ف ي العقوب ات او التوس ع ف ي التف سیر ویترت ب          
ج بوكیل عن الزوج ولم یخبر ھ ذا الاخی ر ع ن حالت ھ الاجتماعی ة ، او      على ذلك في رأینا انھ اذا تم الزوا     

عن سبق قیام ھ ب ابرام عق د زواج خ ارج المحكم ة ، فان ھ لاعق اب عل ى الوكی ل لان الواج ب المن صوص             
  ) ٢٣(مقرر على الزوج ولیس على الوكیل  ) ١٠(من المادة  ) ٥( علیھ في الفقرة 

عل ى الوكی ل تنفی ذ الوكال ة دون مج اوزة      " دني العراقي على ان ھ  من القانون الم   ) ٩٣٣( وتنص المادة   
 ووفق  ا لھ  ذا ال  نص فان  ھ اذا ت  م ال  زواج بوكی  ل ص  حیح وثبت  ت الزوجی  ة یك  ون    ... "ح  دودھا المرس  ومة 

الوكیل قد قام بم ا یفرض ھ علی ھ عق د الوكال ة وبم ا یتف ق م ع طبیع ة الوكال ة ف ي ال زواج وم ن ث م لایج وز                 
  . كلفھ بھ القانون مساءلتھ عن امر لم ی
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بم سائلة ال زوج ع ن اب رام عق د ال زواج بواس طة         ) ٥( ومن جانب ثان لایمكن وفقا لصراحة نص الفقرة    
لان ھ ل م    ) ١٠( الوكیل ولا یمكن القول بعقوبتھ اذا ماخالف شروط التسجیل المنصوص علیھا في الم ادة          

  . یباشر عقد الزواج بنفسھ 

لتشمل العقوبة ال واردة فیھ ا ك ل     ) ١٠( من المادة  ) ٥( تعدیل نص الفقرة وبناء على ماتقدم فاننا نقترح      
من الزوج والزوجة ، والوكیل في الزواج ، وكل من یساھم في اجراء ھذا العقد ، فتكون صیاغتھا عل ى    

یعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشھرولا تزید عن سنة او بغرامة لاتق ل ع ن ثلاثمائ ة    ( النحو الاتي   
ر ولا تزید على الف دینار ، كل من عقد زواجا خارج المحكمة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل       دینا

) عن ثلاث  سنوات ولا تزید على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قی ام الزوجی ة        
 .  
  

  

 

 

بمعالج ة الم شرع العراق ي لاس باب التفری ق الاختی اري       سنتناول في ھذا المبحث ملاحظتین تتعلق الاولى      
  . وتتعلق الثانیة بنفقة العدة للزوجة المطلقة ونخصص لكل منھما مطلبا مستقلا 

 

 

حیث حددت ھ ذه الم ادة    ) ٤٣(بین المشرع الاسباب التي تبیح للزوجة حق طلب التفریق في نص المادة         
عشرة حالة یكون للزوجة ف ي اللج وء ال ى الق ضاء بطل ب التفری ق الق ضائي وت شتمل ھ ذه الح الات                 اثنتى  

حالة الحكم على الزوج بعقوبة مقیدة للحریة وھجر الزوج ، وعدم طلب الزوجة للزفاف خلال سنتین من 
زوجی ة ،  تاریخ العقد ، وحال ة اب تلاء ال زوج بم رض ع ضوي او نف سي لای ستطیع مع ھ القی ام بواجبات ھ ال               

وحالة كون الزوج عقیما ، وحالة ابتلاء الزوج بعلة لایمكن للزوجة معھا معاشرتھ بدون ض رر كالج ذام    
والب رص ، وحال  ة تع ذر تح  صیل النفق  ة م ن ال  زوج ب سبب تغیب  ھ وحال  ة امتن اع ال  زوج ع ن ت  سدید النفق  ة        
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 خ ارج القط ر ، وحال ة ال زوج     المتراكمة المحكوم بھا ، وحالة التفریق قبل الدخول ، وحالة اقام ة ال زوج   
  . المفقود 

  ـ  : ولنا على ھذا النص ملاحظتین 

للزوج ة ح ق طل ب التفری ق عن د      ( والت ي ج اء فیھ ا     ) ١/أولا (  تتعل ق ب نص الفق رة    ـ  : الملاحظة الاولى  
  ـ : توافر احد الاسباب الاتیة 

ان ل ھ م ال ت ستطیع الانف اق من ھ       ـ اذا حكم على زوجھا بعقوبة مقیدة للحریة ثلاث سنوات فأكثر ول و ك    ١
()٢٤ (    

وبموجب ھذا النص للزوجة ان ترفع امرھا ال ى الق ضاء طالب ة التفری ق عن د الحك م عل ى زوجھ ا بعقوب ة           
   .  ) ٢٥(مقیدة للحریة لمدة ثلاث سنوات فأكثر

 مـن  لَكُـم  خَلَـقَ  نأَ آياته ومن(ومعلوم ان الحیاة الزوجیة انما تبنى على المودة والرحمة لقول ھ تع الى       
كُماجاً أَنفُسوكُنُوا أَزا لِّتَسهلَ إِلَيعجنَكُم ويةً بدوةً ممحرو ي إِنف ذَلِك اتمٍ لَآيلِّقَو  ونتَفَكَّـروبالت الي  ) ٢٦( ) ي

لت ي اش ار   باعطاء الزوجة حق طلب التفری ق ب سبب ح بس ال زوج بع د م ضي الم دة ا         فإننا نرى بان القول   
الیھا النص فیھ ھدم للحیاة الزوجیة وقطع لكل سبل المودة والرحمة التي تن شأ ب ین ال زوجین اثن اء الحی اة        

  . الزوجیة 

ومن جانب آخر فأن على الزوجة بعد حبس زوجھا ان تكون وفیة وان تعمل على الانصراف الى رعایة 
 طلب التفریق من زوجھا لتضیف الى مرارة والم شؤن بیتھ وتربیة اطفالھ وحمایة اموالھ لا ان تبادر الى

  . سجنھ الما جدیدا یتمثل بفقد زوجتھ وضیاع اسرتھ  

وواضح م ن ال نص ان الم شرع العراق ي اعط ى للزوج ة ح ق طل ب التفری ق بمج رد ص دور الحك م عل ى                
م زوجھا ، وكان الاف ضل ل و ان الم شرع ق د اعط ى ھ ذا الح ق للزوج ة بع د م رور س نة عل ى تنفی ذ الحك                   

 ) . ٢٧(تحسبا لاحتمال الافراج عنھ بصدور عفو عن المسجونین او نحوه 

لزوج ة المحك وم   "حی ث ن ص عل ى إن ھ       ) ١٩٢٩(  وھو ما أخذ بھ المشرع المصري ف ي الق انون رق م         
علیھ نھائی ا بعقوب ة مقی دة للحری ة م دة ث لاث س نین ف أكثر أن تطل ب إل ى ألقاض ي بع د م ضي س نة م ن                      

   "ائنا للضرر ولو كان لھ مال تستطیع الإنفاق منھ حبسھ التطلیق علیھ ب
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وھو تعبیر أكث ر دق ة م ن التعبی ر     ) المحكوم علیھ نھائیا ( كما یلاحظ ان المشرع المصري إستخدم تعبیر  
لإن ح ق التفری ق یج ب  أن لا یعط ى إلا بع د      ) إذا حك م عل ى زوجھ ا    ( ال ذي إس تخدمھ الم شرع العراق ي     

  ) .   ٢٨(لحكم وإكتسابھ الدرجة القطعیة إستنفاذ كل طرق الطعن في ا

ویرى بعض الفقھاء إنھ لایكفي مجرد حبس الزوج للقول باعطاء الزوجة حق طلب التفریق ، وإنما لاب د          
أن یكون من شأن حبس الزوج أن تتعرض معھ الزوجة للضرر أو ألخطر كما لو كان ت الزوج ة لات زال     

  ) ٢٩(ةشابة لاتأمن على نفسھا من الوقوع في الفتن

وإذا سلمنا باعطاء الحق للزوجة بطلب التفریق القضائي بسبب حبس زوجھ ا فانن ا نقت رح إع ادة ص یاغة           
  ـ : لتكون صیاغتھا على النحو الآتي  ) ١/اولا (الفقرة 

إذا حكم على زوجھا بحكم نھائي بعقوبة مقیدة للحریة مدة ثلاث سنین فأكثر ، بع د م رور س نة عل ى         ( 
  ) رجة القطعیة ، ولو كان لھ مال تستطیع الانفاق منھ إكتساب الحكم الد

ومن جھة أخرى ك ان الاف ضل أن لایعط ي الم شرع العراق ي ھ ذا الح ق للزوج ة إذا كان ت الم دة المتبقی ة                    
لخروج الزوج من الحبس مدة قصیرة یحددھا المشرع ، وھو ما أخذ  ب ھ الم شرع الام اراتي حی ث ن ص       

ف ي الح التین ال سابقتین ی شترط للحك م للزوج ة الا یخ رج         "على إنھ ) ١٣١( من المادة  ) ٢(في الفقرة  
   "الزوج أثناء نظر الدعوى او أن لایبقى من مدة حبسھ أقل من ستة أشھر 

والت ي ت نص عل ى إن ھ      ) ٤٣( م ن الم ادة    ) ٨(  وتتعلق ھذه الملاحظة ب نص الفق رة        ـ: الملاحظة الثانیة   
بب تغیبھ أو فقده أو إختفائھ أو الحكم علیھ مدة تزید عل ى س نة   إذا تعذر تحصیل النفقة من الزوج بس  "
 وبموجب ھذا النص أعطى المشرع العراقي للزوجة حق طلب التفریق ف ي حال ة تع ذر ح صولھا عل ى           "

نفقتھا من زوجھا المتغیب أو المفق ود أو المخف ي أو المحك وم علی ھ بعقوب ة مقی دة للحری ة لم دة تزی د عل ى               
  . سنة 

ص أخذ المشرع العراقي برأي جمھور الفقھاء اللذین أجازوا  للزوجة حق طلب التفری ق م ن   وفي ھذا الن 
  . زوجھا للاسباب التي أشار إلیھا النص 

ویبدو لنا أنھ كان ألأفضل أن لایعطي المشرع للزوجة ح ق طل ب التفری ق ف ي الح الات الم شار إلیھ ا ف ي          
صول على ھذه النفقة ، أو أن یعطیھا حق الاستدانة النص ، وإنما یعطیھا حق رفع أمرھا إلى ألقضاء للح

وھ و  ) ٣٠(على زوجھا لحین بیان مصیره أو خروجھ من الحبس وھو ال رأي ال ذي ق ال ب ھ فقھ اء الحنفی ة               
  ـ : رأي جدیر بأن یأخذ بھ المشرع العراقي لسببین ھما 

و الم سجون وی دفع ع ن ھ ذه      ان ھ ذا ال رأي ی ؤدي ال ى المحافظ ة عل ى أس رة الغائ ب او المفق ود ا          ـ: اولا  
الاسرة ك ل الم شاكل الت ي یمك ن ان ت نجم ع ن ھ دم العلاق ة الزوجی ة ب سبب التفری ق ویق وي اواص ر ھ ذه                 
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العلاقة ، فالاسرة ھي نواة المجتمع وبصلاحھا یصلح المجتمع وبفسادھا یفسد ، لذا كان على المشرع ان  
ی صدر ن صوصا قانونی ة ت ساعد ف ي ھ دمھا       یعمل جاھ دا ف ي احكام ھ عل ى المحافظ ة عل ى الاس رة وان لا         

  . وضیاعھا ، الا في الحالات التي لایوجد فیھا حلول أخرى 

) ٣١( من خ لال ال تمعن ف ي الح الات الت ي أش ار الیھ ا ال نص وھ ي حال ة الفق د والتغی ب والاختف اء               ـ: ثانیا  

ق د  اذ  ف ي ح صولھا   والحبس مدة تزید على سنة ، ویلاحظ إن بعض ھذه الحالات ربما لایكون للزوج ی د      
  یكون الفقد في حادث أو حرب ، وكذلك بالنسبة للتغیب والاختفاء

وإنطلاق ا م ن   . كما یمكن أن یكون الحبس ناتجا عن فعل غیر عمدي وإنما عن خط أ ص ادر ع ن ال زوج         
ذلك فإن إعطاء الزوجة حق طلب التفریق في مثل ھذه الحالات یمثل عقابا للزوج عن أمر ربم ا ل م یك ن        

  . دا لھ مری

وتنص بعض القوانین على إنذار الزوج في حالة الغیبة وتمھلھ أج لا یح دده القاض ي یل زم ال زوج خلالھ ا         
وبوج وب التح ري ع ن ال زوج والبح ث عن ھ قب ل        ،  ) ٣٢(أما بالاقام ة م ع زوجت ھ أو نقلھ ا الی ھ او تطلیقھ ا             

  .  ) ٣٣(الحكم للزوجة بالتفریق 
  

  المطلب الثاني

 

تجب نفقة الع دة للمطلق ة عل ى زوجھ ا الح ي ول و كان ت ناش زا ولا نفق ة           "على إنھ    ) ٥٠( تنص المادة   
  " لعدة الوفاة 

وبموجب ھذا النص أوجب المشرع على الزوج دفع النفقة لزوجت ھ المطلق ة خ لال فت رة الع دة ول و كان ت          
  . ھذه الزوجة ناشزا خارجة عن طاعة زوجھا 

ز ھي الزوجة المتعالیة على زوجھا الخارجة عن طاعتھ ، فھي زوجة ترغب في الاص ل        والزوجة الناش 
  ) ٣٤(بفراق زوجھا ولا تستجیب لطلباتھ بغیر حق أو عذر 

 بِما النِّساء علَى قَوامون  الرجالُ(ال تعالى ـقـز فــاشــــلاج الزوجة النـوقد رسم الشارع الحكیم طریقا لع
 اللّه حفظَ بِما لِّلْغَيبِ حافظَاتٌ قَانتَاتٌ فَالصالِحاتُ أَموالِهِم من أَنفَقُواْ وبِما بعضٍ علَى بعضهم اللّه فَضلَ

 علَيهِن تَبغُواْ فَلاَ أَطَعنَكُم فَإِن واضرِبوهن الْمضاجِعِ في واهجروهن فَعظُوهن نُشُوزهن تَخَافُون واللاَّتي
  )   ٣٥()كَبِيراً  علياً كَان اللّه إِن سبِيلاً
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وبموج  ب ھ  ذه الای  ة لل  زوج أن ی  سلك اولا طری  ق ال  وعظ والن  صح لزوجت  ھ الناش  ز ب  ان ینبھھ  ا لخط  ورة   
افعالھا وخروجھا عن طاعتھ ، فأن إتعظت فبھا ، وإن لم تتعظ س لك طریق ا ثانی ا أش د ق سوة وھ و الھج ر           

 المضجع ، وی راد ب ھ ان یعط ي ال زوج ظھ ره لزوجت ھ ف ي الف راش لا بق صد تحقیرھ ا ، وانم ا بق صد                   في
تنبیھھا الى أن نشوزھا سیقود الى قطع اواصر المودة بینھما ، فإن إتعظ ت بھ ذا الطری ق ك ان بھ ا ، وإن        

    )٣٦( عاھة لم تتعظ سلك طریقا ثالثا وھو الضرب على غیر الوجھ والرأس دون حرق او كسر او إحداث

وقد نص الشارع الكریم على ھذه الطرق الثلاث واوجب التدرج في إتباعھا لما لنشوز الزوج ة م ن وق ع       
  . مؤلم في نفس الزوج ولما لھ من أثر سيء ومدمر على الحیاة الزوجیة ومن ثم على الاسرة بكاملھا 

لعدة للزوجة ولو كانت ناشزا على نجد ان المشرع العراقي اوجب نفقة ا ) ٥٠( وبالعودة الى نص المادة 
زوجھا المطلق وھو أمر غیر منطقي كما یبدو لنا إذ كیف یلزم الزوج بنفقة مطلقتة الناشز الخارج ة ع ن         
طاعتھ وأوامره خلال فترة العدة رغ م ن شوزھا وتكبرھ ا علی ھ وربم ا إھانتھ ا ل ھ وھ و أق سى م ایمكن ان                 

  . یعانیھ الزوج من زوجتھ 

تج  ب النفق  ة للزوج  ة عل  ى ال  زوج م  ن ح  ین العق  د     " عل  ى أن  ھ   ) ٢٣( الم  ادة وم  ن جان  ب آخ  ر ت  نص  
  " الصحیح ولو كانت مقیمة في بیت أھلھا إلا إذا طالبھا الزوج بالانتقال الى بیتھ فامتنعت بغیر حق 

وبموجب ھذا النص لم یوجب المشرع على الزوج دفع النفق ة لزوجت ھ الت ي تمتن ع ع ن الانتق ال ال ى بی ت            
 بدون عذر مشروع وھي صورة م ن ص ور الن شوز وبھ ا یف وت عل ى ال زوج حق ھ ف ي إحتب اس                   الزوجیة

  ) ٣٧(زوجتھ لمصلحتھ 

  ـ : وعند المقارنة بین النصین نقول الاتي 

لزوجتھ الناشز ح ال الحی اة الزوجی ة     ) ٢٣( إن المشرع لم یوجب النفقة على الزوج بموجب نص المادة     
دفع النفقة لمثل ھذه الزوجة بعد طلاقھا وأثناء فترة العدة وھ و برأین ا   توجب  ) ٥٠( ، في حین ان المادة  

أمر لایستقیم ، فل و قلن ا بع دم وج وب النفق ة للزوج ة الناش ز ح ال الحی اة الزوجی ة فإن ھ م ن ب اب اول ى ان                    
( ومن جھة أخرى نجد أن المشرع بموج ب ن ص الم ادة    . لاتكون لمثل ھذه الزوجة نفقة في عدة الطلاق  

م یوج  ب النفق  ة للزوج  ة الناش  ز ح  ال الحی  اة الزوجی  ة ، أي ف  ي الوق  ت ال  ذي یك  ون فی  ھ إحتب  اس       ل   ) ٢٣
للزوزج ة الناش ز ف ي ع دة      ) ٥٠(اوجب ھذه النفقة بموجب الم ادة  الزوجة خالصا لزوجھا ، في حین أنھ     

ة لمع اني  الطلاق وھي الفترة التي لایكون فیھا الاحتباس فقط لمصلحة الزوج وإنما یكون إحتباس الزوج      
   )٣٨(أخرى 

( ـ   : الم شار الیھ ا لتك ون ص یاغتھا عل ى النح و الات ي         ) ٥٠( ولما تقدم فإننا نقترح إعادة صیاغة المادة    
  ) تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجھا الحي ألا إذا كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة 

  

 
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 

ات الخاص ة بالمعالج ة الت شریعیة لاحك ام ال ولادة ونتائجھ ا یتطل ب من ا تق سیم ھ ذا             إن البحث في الملاحظ     
المبح  ث ال  ى ثلاث  ة مطال  ب نخ  صص الاول منھ  ا للملاحظ  ات الخاص  ة بأثب  ات الن  سب ونخ  صص الث  اني    

  ـ : للملاحظات الخاصة بأحكام رضاعة الصغیر أما المطلب الثالث فنتناول فیھ أجرة حضانة الصغیر 

 

 

 ) ٥١( عالج المشرع العراقي الاحكام الخاصة باثبات الن سب بطریق ة ال زواج ال صحیح ف ي ن ص الم ادة            
 ـ ان  ١ـ    : ین سب ول د ك ل زوج ة ال ى زوجھ ا بال شرطین الت الیین         " حی ث ن صت ھ ذه الم ادة عل ى أن ھ       

  . یمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل 

  " . ین ممكنا  ـ أن یكون التلاقي بین الزوج٢

ـ  أن  : وبموجب ھذا النص أشترط المشرع في إثبات الن سب بطری ق ال زواج ال صحیح ش رطان ، ألاول           
ـ إمكانیة التلاقي بین الزوجین لیتمكن الزوج : یمضي على عقد الزواج أقل مدة لحمل المرأة ، والثاني 

   ) ٣٩(من الدخول بزوجتھ 

أقل مدة الحمل لاثبات الزواج بالفراش الصحیح إلا إنھ لم ویلاحظ ھنا إن المشرع العراقي إشترط مضي 
 تاركا بیانھا كما یبدو لما قرره فقھاء الشریعة الاسلامیة اللذین حددو أقل مدة ) ٤٠(یتطرق لبیان ھذه المدة 

   ) ٤١(الحمل بستة أشھر 

 إمك ان التلاق ي   والشرط الثاني الذي إشترطھ المشرع العراقي لإثبات النسب بطریق الفراش الصحیح ھو        
فإش  ترط  ) ٤٣(وبع  ض فقھ  اء الحنابل  ة )  ٤٢ (ب  ین ال  زوجین ، حی  ث أخ  ذ الم  شرع ھن  ا ب  رأي فقھ  اء ال  شافعیة 

  . بالاضافة الى وجود العقد ان یكون التلاقي بین الزوجین ممكنا عادة لا عقلا 

شریعي وذل ك  ویلاحظ إن المشرع العراقي لم یتعرض لبیان أقصى م دة الحم ل ، وھ و ف ي رأین ا نق ص ت             
لانھ بانعدام النص على ھذه المدة یتع ین عل ى القاض ي الرج وع ال ى آراء الفقھ اء ، الل ذین إختلف ت آرآھ م            

    ) ٤٤(وتضاربت في بیان ھذه المدة 

وتلافیا لھذا الامر نرى أن یتم تحدید ھذه المدة بسنة كاملة مح سوبة م ن ت اریخ العق د عل ى ال رغم م ن أن             
طبی ة أثبت  ا إن أق  صى م دة للحم  ل ت  سعة أش ھر ف  ي غال  ب الاح وال ، إلا إنن  ا ن  رى      واق ع الح  ال والخب  رة ال 

   ) ٤٥(تحدیدھا بسنة كاملة لیشمل النص جمیع الحالات النادرة 
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( :  المشار إلیھا لتكون صیاغتھا على النحو الاتي  ) ٥١( وبناء على ما تقدم نقترح إعادة صیاغة المادة 
 ـ ان ٢.  ـ ان یكون التلاقي بین الزوجین ممكنا ١: شرطین الاتیین ینسب ولد كل زوجة الى زوجھا بال

   )تأتي الزوجة بالولد خلال مدة أقلھا ستة أشھر من تاریخ عقد الزواج وأقصاھا سنة من ذات التاریخ 

 وبھذه الصیاغة یوافق المشرع العراقي الاتجاه الفقھي ف ي ھ ذا ال شأن وی سھل مھم ة القاض ي ، ویواك ب            
  . خر إتجاه التشریعات العربیة من جانب آ

  

 

 

الاحكام الخاصة برض اع ال صغیر حی ث ع الج ف ي       ) ٥٦(و   ) ٥٥( تناول المشرع العراقي في المادتین      
واج ب الام ف ي إرض اع ال  صغیر والح الات الت ي یح ق لھ  ا فیھ ا الامتن اع ع ن إرض  اعھ ،           ) ٥٥( الم ادة  

  . حیثالاحكام الخاصة بأجرة الرضاع  ) ٥٦( وعالج في نص المادة 

عل ى الام إرض اع ول دھا إلا ف ي الح الات المرض یة الت ي تمنعھ ا م ن ذل ك           "على إن ھ   ) ٥٥(تنص المادة   
ھا م ن  ی ،و بموجب ھذا النص الزم المشرع العراقي الام بأرضاع ولدھا الصغیر وأعتبره واجبا عل    )٤٦("

لواجب وذلك عندما یكون لھا عذر مشروع یمنعھا م ن إرض اع   حیث الاصل إلا إنھ أجاز للام ترك ھذا ا        
طفلھا ، وحدد المشرع ھذا العذر بالحالات المرضیة التي تمن ع الام م ن الارض اع ولن ا عل ى ھ ذا ال نص              

  ـ : الملاحظات الاتیة 

ع  ان المشرع اوجب على الام ارضاع طفلھا الصغیر ، إلا إنھ ل م یح دد م دة معین ة لھ ذا الارض ا           ـ: اولا  
وھو أمر مھم وذلك للخلاف الفقھي في تحدید ھذه المدة ، ونرى بأن یصار الى تحدید ھذه المدة بالسنتین       
الاولیین من عمر الصغیر وذلك تماشیا مع إتجاه جمھور الفقھاء اللذین حددوا ھذه المدة بالسنتین الاولیین 

    )٥٠ (والامامیة)  ٤٩  (والشافعیة)  ٤٨ (والحنابلة  ) ٤٧(من عمر الرضیع  وھو إتجاه فقھاء الحنفیة 

  

  

  

  

ومن جانب آخر فإن تحدید ھذه المدة على النحو الذي اشرنا الیھ یتف ق م ع إتج اه محكم ة التمیی ز ف ي ھ ذا              
الصدد ، فم ن خ لال تتب ع ق رارات محكم ة التمی ز نج د إنھ ا تح دد الارض اع بال سنتین الاولی ین م ن عم ر                    
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بقى الرضیع لدى أمھ ولو تزوج ت ب أجنبي عن ھ ، ولا ینتق ل ال ى       ی(الصغیر حیث جاء في أحد قراراتھا       
   )  ٥١()أبیھ الا بعد فطامھ وإكمالھ السنة الثانیة من العمر 

إن المشرع بموجب ال نص ح صر الح الات الت ي یج وز فیھ ا ل لام الامتن اع ع ن إرض اع ص غیرھا              : ثانیا  
ألا ف  ي الح  الات "....  وض  وع البح  ث بالح  الات المرض  یة الت  ي تمنعھ  ا م  ن ذل  ك حی  ث ج  اء ف  ي الم  ادة م 

ویبدو لنا إن إتجاه المشرع ھنا إتجاه غی ر دقی ق حی ث إن الح الات الت ي       " المرضیة التي تمنعھا من ذلك   
وإنم ا ق د تك ون ھن اك ح الات      . قد تمنع الام من إرضاع صغیرھا لاتقتصر فقط على الح الات المرض یة         

دي أم ھ ، أو ك ان ل بن الام ی ضر بال صغیر ، وم ن ھن ا        أخرى غیر مرضیة كما لو كان الصغیر لایقب ل ث       
كان الاجدر بالمشرع العراقي أن یجیز للام الامتناع عن إرضاع صغیرھا متى ما كان لھا عذر مشروع 

  . یمنعھا من ذلك دون تحدید لھذا العذر 

 على النحو الآتي المشار الیھا لتكون صیاغتھا ) ٥٥( وبناء على ماتقدم فإننا نقترح إعادة صیاغة المادة         
على الام إرضاع صغیرھا في السنتین الاولیین من عمره إلا إذا كان ھناك عذر م شروع یمنعھ ا م ن            ( 

  ) ذلك 

والت ي ن صت عل ى     ) ٥٦( وقد تناول المشرع العراقي الاحكام الخاصة بأجرة الرض اع ف ي ن ص الم ادة          
 " .  غذائھ إجرة رضاع الولد على المكلف بنفقتھ ویعتبر ذلك مقابل" إنھ 

وبموج  ب ھ  ذا ال  نص جع  ل الم  شرع إج  رة رض  اع ال  صغیر واجب  ة عل  ى م  ن تج  ب علی  ھ نفق  ة ال  صغیر       
والمكلف بنفقة الصغیر ھو الاب ف ي ح ال ی ساره وف ي ح ال ع سره تنتق ل ال ى م ن تج ب علی ھ النفق ة بع د                   

  ) ٥٢(الاب 

إذا ل م یك ن   "ت نص عل ى إن ھ    والت ي   ) ٥٩( من الم ادة   ) ١( نص الفقرة لابد من ملاحظة   وفي ھذا الصدد  
   ".للصغیر مال فنفقتھ على أبیھ ما لم یكن فقیرا أو عاجزا عن الكسب 

ویفھم من ھذا  النص إن إجرة الرضاع لاتكون واجبة على الاب إلا إذا لم یكن للصغیر مال فإن ك ان ل ھ    
الت ي ج اء فیھ ا    و ) ٥٨( وھ و م ا یفھ م أی ضا م ن ن ص الم ادة        . مال كانت اجرة رضاعھ واجبة في مال ھ       

  ". نفقة كل إنسان واجبة في مالھ إلا الزوجة فنفقتھا على زوجھا "

الى كون ھذه الاجرة مقابل  غذاء الصغیر وبیان ذلك إن النفقة ثلاثة أنواع نفقة    ) ٥٦( وقد أشارة المادة    
  )٥٣(للغذاء وأخرى للملبس وثالثة للمسكن ، فاجرة الرضاع تكون مقابل غذاء الصغیر 

المشار الیھ أوجب الاجرة ل لام مقاب ل إرض اعھا لل صغیر دون أن یف رق       ) ٥٦( حظ إن نص المادة    ویلا 
ویبدو لنا إنھ كان م ن   .  ) ٥٤(في ھذا الامر بین ما إذا كانت الزوجیة قائمة حقیقة أو حكما أم كانت منتھیة  
شریعة م ن أن الام لات ستحق   ألافضل ان یأخذ المشرع بھذا الصدد بالرأي ال ذي ق ال ب ھ جمھ ور فقھ اء ال            
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كان ت  ذا الاجرة على إرض اع ال صغیر إذا كان ت الزوجی ة بینھ ا وب ین زوجھ ا لات زال قائم ة بخ لاف م ا إ                   
وبناء على ماتق دم فانن ا   ) ٥٥(الوفاة او اوالبائن الحیاة الزوجیة بینھما قد إنتھت بأنتھاء عدة الطلاق الرجعي     

أ ـ أج رة رض اع    ( لتك ون ص یاغتھا عل ى النح و الآت ي       ) ٥٦( نقترح إضافة فق رة ثانی ة ال ى ن ص الم ادة      
ب ـ لات ستحق الام أج رة ع ن إرض اع ول دھا ح ال        . الولد على المكلف بنفقتھ ویعتبر ذلك مقاب ل غذائ ھ   
   ) .قیام الزوجیة أو في عدة الطلاق رجعیا كان أم بائنا 

بی ان الم دة الت ي ت ستحق فیھ ا الام      الم شار الیھ ا ل م تتع رض ل     ) ٥٦( ویلاحظ من ناحی ة أخ رى إن الم ادة     
الاجرة عن إرضاعھا الصغیر ، الامر الذي یتطلب من القاضي الرج وع ال ى الاحك ام الت ي اقرھ ا فقھ اء             

  . الشریعة في ھذا الصدد 

 

 

الح ضانة وتتعل ق    لنا على المعالجة التشریعیة لاحك ام ح ضانة ال صغیر ملاحظت ین تتعل ق الاول ى ب أجرة           
  ـ : الثانیة بانتھاء الحضانة وحسب التفصیل الآتي 

تن اول الم شرع العراق ي الاحك ام     ) ٥٧ ( ةم ن الم اد   )  ٣( بموجب ن ص الفق رة   : انة ض ـ أجرة الح :أولا 
إذا إختلف ت الحاض نة م ع م ن تج ب      " الخاصة بأجرة حضانة الصغیر ، حیث نصت ھذه الفقرة على إنھ   

ون في إجرة الحضانة قدرتھا المحكمة ، ولا یحكم بأجرة الح ضانة مادام ت الزوجی ة    علیھ نفقة المحض  
  " . قائمة أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي 

وبموجب ھذه المادة تك ون أج رة الح ضانة واجب ة عل ى م ن تج ب علی ھ نفق ة ال صغیر وی تم تحدی دھا ع ن                   
یر ف أذا ح دث بینھم ا خ لاف ف ي مق دارھا ،       طریق الاتفاق بین الحاضنة وب ین م ن تج ب علی ھ نفق ة ال صغ              

   ) ٥٦(تصدت المحكمة لبیان ھذا المقدار 

إذا إختلف الزوجان في إجرة الحضانة قدرھا ( وھذا الامر أكدتھ محكمة التمییز في أحد قراراتھا بالقول 
   ) ٥٧(  )القاضي في مصلحة الصغیر 

نة ، ویفھم م ن ال نص إن الح الات الت ي لایحك م      الحالا ت التي تجب فیھا أجرة الحضا ) ٣( وبینت الفقرة   
  ـ : فیھا بأجرة الحضانة تتمثل بالحالات الاتیة 

  .  ـ إذا  كانت الحاضنة ھي أم الصغیر وكانت الزوجیة بینھا وبین والد الصغیر قائمة ١

ی ز   ـ إذا كانت الحاضنة ھي أم الصغیر ،وكانت معتدة من طلاق رجع ي ، وھ ذا م ا أكدت ھ محكم ة التمی      ٢
   ) ٥٨() لایحكم باجرة الحضانة مادامت الزوجة معتدة من طلاق رجعي ( في أحد قراراتھا بالقول 
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وبخلاف ھاتین الحالتین ت ستحق الام الاج رة ع ن ح ضانة ال صغیر أي ف ي ح ال كونھ ا معت دة م ن ط لاق             
   ) ٥٩( قد إنتھت  الصغیر والد  وبین   الزوجیة بینھا  الحیاة بائن او كانت 

ھنا إن التفرقة ب ین المعت دة م ن ط لاق رجع ي والمعت دة م ن ط لاق ب ائن م ن حی ث ع دم إس تحقاق                  ونرى   
الاجرة عن حضانة الصغیر تفرقة غیر دقیقة ، لان كل من المعتدة من طلاق رجعي والمعتدة من ط لاق    

اع بائن تبقى مستحقة للنفقة من زوجھا المطلق ویدخل ضمن ھذه النفقة ك ل م ا یتعل ق بال صغیر م ن رض        
وتربی  ة وعنای  ة وبالت  الي ف  ان إعط  اء المعت  دة م  ن ط  لاق ب  ائن أج  رة ع  ن ح  ضانتھا لل  صغیر ی  ؤدي ال  ى      
الاضرار بالمكلف بالنفقة لانھ سیلزم بدفع نفقتین عن فعل واحد ، كما یؤدي الى جمع المطلق ة أی ضا ب ین         

  . نفقتین عن فعل واحد 

إذا ( لتك  ون ص  یاغتھا عل  ى النح  و الآت  ي    ) ٥٧( م  ن الم  ادة   ) ٣(ولم  ا تق  دم نقت  رح تع  دیل ن  ص الفق  رة   
إختلفت الحاضنة مع من تجب علیھ نفقة المحضون في إجرة الحاضنة قدرتھا المحكمة ولا یحكم باجرة 

  ) الحضانة ما دامت الزوجیة قائمة ، او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي او بائن 

  ـ : ـ إنتھاء الحضانة : ثانیا 

 ) ٥٧( م ن الم ادة    ) ٥ و٤( الاحكام الخاصة بانتھاء الحضانة في ن ص الفق رتین      عالج المشرع العراقي    
ل لاب النظ ر ف ي ش ؤن المح ضون وتربیت ھ وتعلیم ھ        " من ھذه المادة عل ى إن ھ    ) ٤( حیث نصت الفقرة  

حتى یتم العاشرة من العمر وللمحكمة أن تأذن بتمدید حضانة الصغیر حتى إكمالھ الخامسة ع شر ، إذا     
ا بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبیة منھا والشعبیة إن مصلحة الصغیر تقضي ب ذلك عل ى      ثبت لھ 

  "أن لایبیت إلا عند حاضنتھ 

وبموجب ھذا النص جعل المشرع العراقي حضانة النساء للصغیر ذكرا كان ام أنث ى تمت د حت ى العاش رة          
د حضانتھ حتى إكمالھ الخام سة ع شرة م ن    من عمره وأجاز للمحكمة بعد إنتھاء ھذه الفترة أن تأذن بتمدی      

العمر متى ما تبین لھا إن مصلحة الصغیر تقضي بذلك بشرط أن لایبیت إلا عند حاضنتھ ، وھو الاتج اه     
یبقى الصغیر لدى أمھ م ا ل م ی تم العاش رة م ن      ( الذي ذھبت الیھ محكمة التمییز في احد قراراتھا بالقول         

   )  ٦٠()إذا قررت اللجنة الطبیة ذلك العمر فإن أتمھا وجب تمدید حضانتھ 

المشار الیھا خلال فترة حضانة النساء سواء الاصلیة منھا  ) ٤( ویقتصر دور الاب بموجب نص الفقرة    
  . أم فترة التمدید على النطر في شؤن المحضون والاشراف على تربیتھ وتعلیمھ 

لح ضانة لكلیھم ا ع شرة س نوات وأج از      ولم یفرق المشرع في ھذا النص بین الذكر والانثى حیث جع ل  ا      
تمدیدھا الى الخامسة عشرة من العمر ، وقد راع ى الم شرع كم ا یب دو ف ي فت رة التمدی د ھ ذه س ن البل وغ                     

    ) ٦١(الطبیعي في العراق والذي غالبا ما یحصل في سن الخامسة عشرة بالنسبة للذكر والانثى 
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ذا اتم المحضون الخامسة عشرة م ن عم ره یك ون ل ھ     إ" على إنھ  ) ٥٧(من المادة  ) ٥(ونصت الفقرة  
حق الاختیار مع من یشاء من أبویھ او أحد أقاربھ لحین إكمالھ الثامنة عشرة من العمر إذا آنست من ھ   

  " المحكمة الرشد في ھذا الاختیار 

، ) ٦٢(وق  د أخ  ذ الم  شرع ف  ي ھ  ذا ال  نص بالاتج  اه الفقھ  ي القائ  ل ب  التخییر ، وھ  و إتج  اه فقھ  اء الحنابل  ة           
حیث أعطى للمحضون بعد إكمالھ الخامسة عشرة م ن العم ر     )   ٦٥( والزیدیة  ) ٦٤( والمالكیة  )٦٣(والشافعیة

حق الاقامة مع من یشاء من ابویھ متى ما آنست منھ المحكمة الرشد في ھذا الاختی ار وھ و الاتج اه ال ذي      
حضون قد اتم الخامسة ع شرة م ن عم ره    إذا كان الم( أخذت بھ محكمة التمییز في أحد قراراتھا بالقول   

فیجب ادخالھ شخصا ثالث ا ف ي ال دعوى وال سؤال من ھ عم ن یخت ار ال ضم الی ھ م ن ابوی ھ واقارب ھ عن د                      
  ) ٦٦٦( )بلوغھ الثامنة عشرة من عمره 

لل صغیرة ح ق الاختی ار م ع م ن ت شاء إذا آن ست المحكم ة منھ ا          ( وجاء ف ي ق رار آخ ر لمحكم ة التمیی ز        
  ) ٦٧( )لاختیار الرشد في ھذا ا

وینتقد الدكتور أحمد الكبیسي الاتجاه الذي ذھب الیھ الم شرع العراق ي ف ي إج ازة تمدی د ح ضانة ال صغیر         
حتى إتمامھ الخامسة عشرة من العمر ثم إعطاؤه حق الاختیار بعد ھذه السن في الاقامة مع من یشاء من    

وی رى إن ف ي ھ ذا الام ر م سایرة      . ر والانث ى  ابویھ او احد أقاربھ وعدم التمیی ز ف ي ھ ذا الحك م ب ین ال ذك           
للتوجھ الغربي ، وابتعادا عن مفاھیم الاسرة العربیة ، إذ یھون الامر من دور الاب في تربیة اولاده وھم 
بأمس الحاجة الیھ كما إن عدم التمییز في ھذا الاطار بین الذكر والانثى یخالف التوج ھ الع ام ال ذي ذھ ب           

  . ) ٦٨(سلامیة من ان البنت لاتخیر بعد إنتھاء حضانة النساء وأنما تعطى لابیھا الیھ فقھاء الشریعة الا

والام والجدة أح ق بال صغیرة حت ى تح یض لانھ ا بع د الاس تغناء        ( وفي ھذا المعنى یقول الفقیھ إبن نجیم       
والاب تحتاج الى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك  اقدر وبعد البلوغ تحتاج الى التحصین والحفظ 

    )٦٩() في اقوى واھدى 

ونحن نوافق الاستاذ الكبیسي في رأی ھ ون رى بان ھ ك ان عل ى الم شرع العراق ي ان یجع ل ح ضانة الن ساء                
للصغیر ذكرا كان ام انثى تنتھي ببلوغھما العاشرة من العمر ویجوز تمدید ھذه الفترة حتى بلوغ الصغیر 

لل ذكر ح ق الاقام ة م ع م ن ی شاء مت ى م ا آن ست من ھ           والصغیرة الخامسة عشرة من العمر وبعدھا یعطى     
المحكمة الرشد في الاختیار ، في حین تبقى الانثى لدى ابیھ ا م ا دام ت غی ر مأمون ة عل ى نف سھا ، وذل ك          

  . أخذا بالاتجاه الفقھي العام في ھذا الصدد 

 ) ٥٧(  الم ادة  م ن  ) ٥(و ) ٤(  وبناء على ما تقدم نرى انھ من الافضل الاستعاضة عن ن ص الفق رتین           
تنتھ ي ح ضانة الن ساء باتم ام ال صغیر وال صغیرة العاش رة م  ن        ( ـ   : ب نص واح د تك ون ص یاغتھ الاتی ة      

العمر وللمحكمة ان ت أذن بتمدی د الح ضانة حت ى اكم ال الخام سة ع شرة م ن العم ر یعط ى بع دھا لل ذكر                  
م ة الرش د ف ي الاختی ار ،     الحق في الاقامة مع من یشاء من ابویھ او اقارب ھ مت ى م ا آن ست من ھ المحك          

  ) وتعطى الانثى لابیھا 

  ـ  : وما دمنا في إطار الكلام عن موضوع الحضانة لابد لنا من الاشارة الى مسألتین 
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ـ  ان الم شرع العراق ي ل م یتط رق عن د معالجت ھ لاحك ام الح ضانة لم سألة من ع ص احب                  : المسألة الاولى 
ة المحضون فحق مشاھدة المح ضون ح ق تراع ى فی ھ     الحق في الحضانة من لھ حق المشاھدة من مشاھد   

  ـ : مصلحتین 

 ـ م صلحة م ن ل ھ ح ق الم شاھدة ف ي م شاھدة ال صغیر للاطمئن ان علی ھ والاش راف عل ى ح سن                :الاول ى  
  . تربیتھ وتعلیمھ ومراقبة أحوالھ الصحیة والنفسیة 

 أم أما أم قریب ا ، إذ یك ون    ـ مصلحة الصغیر في رؤیة من تقرر حق المشاھدة لمصلحتھ ابا كان :الثانیة 
الصغیر في ھذه المرحل ة ف ي مفت رق ط رق إجتماعی ة وثقافی ة واش راف م ن تقررل ھ ح ق الم شاھدة علی ھ               

   ) ٧٠(یساعده في التوحھ الصحیح والبناء النفسي والعقلي الامثل 

 فھ ي بالن سبة   وبالتالي لایجوز لھ عدم إستخدام ھذا الحق ولایجوز لمن بیده الصغیر منعھ من الم شاھدة ،     
  . للصغیر حق خالص 

لیس للحاضنة ان تمنع الاب من رؤیة ول ده ، ب ل یج ب    ( : وفي ھذا المعنى یقول الدكتور زكریا البري         
علیھا ان تمكنھ من ذلك ولیس للاب ای ضا ان یمن ع الام م ن رؤی ة ول دھا إذا انتھ ت م دة ح ضانتھا ب ل                  

  الول  د  لایتخ  ذا م  ن  أشخاص  ھما وان  ھم  ا عل  ى یج  ب علیھم  ا ان یتعاون  ا ف  ي ذل  ك وان یق  صرا خلافات  
   )  ٧١()والنكایة  للكید  وسیلة 

وإذا كان المشرع العراقي لم یتطرق لحك م ھ ذه الم سألة ف أن ھن اك ت شریعات عربی ة أخ رى تناول ت ھ ذه            
( ل سنة   ) ٤٤( م ن الق انون رق م     ) ٢٠(المسألة وبینت حكمھا ، حیث نص المشرع الم صري ف ي الم ادة        

إذا امتنع من بی ده ال صغیر ع ن تنفی ذ الحك م بغی ر ع ذر أن ذره القاض ي          " .... المعدل على إنھ   ) ١٩٧٩
فأن تكرر منھ ذلك جاز للقاضي بحكم واجب التنفیذ نقل الحضانة مؤقتا الى من یلیھ من أصحاب الح ق   

   . "فیھا لمدة یقررھا 

ل حق المشاھدة الى م ن یلی ھ م ن أص حاب     وفي حالة إمتناع من بیده الصغیر عن تنفیذ حكم المشاھدة ینتق    
  . ھذا الحق 

وأوجب المشرع الاماراتي تنفیذ حكم المشاھدة جبرا على من بیده الصغیر في حالة إمتناعھ ع ن ال سماح         
ینف  ذ الحك  م جب  را إذا إمتن  ع ع  ن  " عل  ى إن  ھ  ) ١٥٤( م  ن الم  ادة  ) ٤( بتنفی  ذه ، حی  ث ن  ص ف  ي الفق  رة  

  "تنفیذه من عنده المحضون 

م  ا كان  ت م  سألة المن  ع م  ن م  شاھدة المح  ضون كم  ا أش  رنا م  ن الم  سائل المھم  ة فإنن  ا ن  رى أن یت  دارك    ول
المشرع العراقي النقص التشریعي وان یعمد إلى تضمین القانون بنص یقضي بعقوبة للحاضن الذي یمنع   

إذا تك رر  من لھ حق مشاھدة الصغیر من مشاھدتھ وذلك بالانذار اولا ثم سحب الحضانة ب صورة مؤقت ة           
  . المنع ثانیا ، ثم إسقاط حضانتھ ونقلھا إلى من یلیھ في ھذا الحق إذا تكرر المنع مرة ثالثة 
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ونرى بأنھ لایمكن الاخذ بالاتجاه الذي ذھب الیھ الم شرع الام اراتي وال ذي یق ضي بتنفی ذ حك م الم شاھدة            
ك للآث ار النف سیة ال سیئة الت ي     جبرا على من بیده المح ضون ف ي حال ة إمتناع ھ ع ن ال سماح بتنفی ذه ، وذل               

  یمكن یرتبھا التنفیذ الجبري لحكم المشاھدة على الصغیر  

 لإخر كان ـ إن المشرع العراقي لم یتطرق للاحكام الخاصة  بالانتقال بالمحضون من م :المسألة الثانیة 
 والخلاف حیث من قبل من لھ حق الحضانة ، وھي المسألة التي بحثھا فقھاء الشریعة بشيء من التفصیل

بینوا الحالات التي یحق للام فیھا الانتقال والسفر بالمحضون م ن مك ان لإخ ر ، وفرق وا ف ي ھ ذا ال صدد                
بین ما إذا كانت الحیاة الزوجیة بین الزوجین قائمة حقیقة او حكما وب ین م ا إذا كان ت الحی اة الزوجی ة ق د          

  )  ٧٢(إنتھت بطلاق أو فرقة 

م یتع رض ب صورة مباش رة للاحك ام الخاص ة بالانتق ال بالمح ضون ، إلا إن ھ         وإذا كان المشرع العراقي ل     
لاستخلاص بعض ھ ذه الاحك ام ، حی ث ن صت ھ ذه       ) ٥٧( من المادة  ) ٤(یمكن الاستدلال بنص الفقرة     

    ) ٧٣(" على أن لایبیت إلا عند حاضنتھ ...... للاب النظر في شؤون المحضون " الفقرة على إنھ 

ل ھ ذا ال نص ان یك ون المح ضون ق رب الاب لیت ولى مراقبت ھ والعنای ة ب ھ والاش راف              حیث یقضي أعما  
علیھ وان السفر بالصغیر والانتقال بھ الى مكان آخر یفوت على الاب والصغیر المصلحة من إقرار ھ ذا     

  . الحق 

ل د  وقد جرى قضاء محكمة التمییز في العراق عل ى من ع الحاض نة م ن ال سفر بالمح ضون ال ى بل د غی ر ب              
الاب إذا أدى ذل  ك ال  ى الاخ  لال بح  ق الاب ف  ي العنای  ة بالمح  ضون ورعای  ة ش  ؤونھ حی  ث ج  اء ف  ي أح  د    

ل  یس للحاض  نة أل  سفر بالمح  ضون ال  ى بل  د آخ  ر لغ  رض الاس  تیطان بحی  ث یتع  ذر عل  ى أب    ( قراراتھ  ا 
    )٧٤( )المعدلة  ) ٥٧( المحضون النظر في شؤنھ وتربیتھ وتعلیمھ طبقا للفقرة الرابعة من المادة 

كما جرى ق ضاء محكم ة التمیی ز عل ى من ع المطلق ة م ن ال سفر بالمح ضون ال ى بل د بعی د ع ن البل د ال ذي                     
( یسكنھ والده إذا أدى ذلك الى تفویت حقھ في رعایة المحضون والعنایة بھ حیث ج اء ف ي اح د قراراتھ ا        

 بعی دا ع ن مدین ة وال د الطف ل      لیس للوالدة أخذ ولدھا الذي في حضانتھا الى المدینة التي یسكنھا أھلھا   
  ) ٧٥(الذي طلقھا 

ونرى ھنا بان احكام إنتقال المحضون من الاحكام الھامة التي كان الاولى بالمشرع العراقي أن یضمنھا . 
قانون الاحوال الشخصیة وذلك للخلاف الفقھي في ھذه الاحك ام الام ر ال ذي ی صًعب مھم ة القاض ي عن د                

و الامر الذي تناولتھ قوانین الاحوال الشخصیة العربیة بشيء من التفصیل وھ. الرجوع الى ھذه الاحكام 
  . ) ٧٨( ، والقانون التونسي  )٧٧( ، والقانون الاماراتي)٧٦(، كالقانون السوري
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 

 

ح صص الاول منھ ا لبی ان    تناول المشرع  العراقي أحكام الوصایة في الباب الث امن وعل ى ثلاث ة ف صول        
الاحكام الخاصة بالوصیة والثاني لبیان احكام الایصاء في حین خصص الفصل الثالث للاحك ام الخاص ة        

ف ي الب اب التاس ع م ن الق انون وتح ت عن وان         بانتھاء الوصایة وتناول المشرع الاحكام الخاصة بالمیراث    
  ـ : راقي لھذه الاحكام مسألتین والذي یعنینا من معالجة المشرع الع) في أحكام المیراث (

  . تتعلق بالشروط الخاصة بالموصىلھ ـ  : الاولى 

تتعلق بالمساواة بین الذكر والانثى في احكام الحجب من المیراث ونخصص لكل منھما مطلبا ـ :  الثانیة 
  . مستقلا 

 

 

الموص ى ل ھ ل صحة الوص یة الی ھ ، حی ث ن صت ھ ذه         الشروط الواجب توفرھا في   ) ٦٨( تناولت المادة   
 ـ ان لایكون ق اتلا   ٢....  ـ ان یكون حیا حقیقة او تقدیرا  ١ـ : یشترط في الموصى لھ "المادة على إنھ 

   . "للموصي 

والذي إشترط بموجبھ المشرع لصحة الوصیة للموصى لھ  ) ٢(وما یعنینا من ھذا النص ھو نص الفقرة 
موصي ، وقبل مناقشة ھذا النص لابد لنا من الاشارة الى أن فقھاء ال شریعة الاس لامیة   أن لایكون قاتلا لل   

قد إختلفوا إختلافا كبیر في مسألة القت ل باعتب اره مانع ا م ن موان ع المی راث فلھ م ف ي ھ ذه الم سألة الآراء                
  ـ : الآتیة 
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وص یة ھ و القت ل الواق ع ب دون وج ھ        إعتبر فقھاء الحنفیة القتل الم انع م ن ال  ـ: رأي فقھاء الحنفیة    : أولا  
ـ  ألاول القت ل العم د ،    : حق ، وھو عندھم كل قت ل أوج ب ق ودا أو دی ة أو كف ارة ، وی شمل أربع ة أن واع               

وبمث ل   )  ٧٩(مج رى الخط أ    والثاني القتل شبھ العمد ، والثالث القت ل الخط أ ، والراب ع القت ل ال ذي یج ري           
  .) ٨٠(الحنابلة   فقھاء   ھذا الرأي قال

 ـ  یرى فقھاء المالكیة ان القتل المانع من الوصیة والمیراث ھو القت ل ال ذي    :رأي فقھاء المالكیة : ثانیا 
أم  ا إذا إخت  ل أح  د ھ  ذین    )٨١(یجتم  ع فی  ھ أم  ران ھم  ا العم  د والع  دوان س  واء أك  ان بالمباش  رة أو بالت  سب    

  .) ٨٢(العنصرین فلا یعتبر عندھا القتل مانعا من المیراث 

  قال فقھاء الجعفریة القتل المانع من المیراث ھو القتل عمد وظلما اما لو ـ: رأي فقھاء الجعفریة : ثالثا 
وبمثل ھذا الرأي ق ال فقھ اء   ) ٨٣(كان القتل حداً او قصاصا ونحوھما من القتل بحق فانھ لایمنع  المیراث      

  ) ٨٤ ( الشافعیة

 مانعا من الوصیة او المیراث لعموم نصوص الق رآن ،   أن القتل لایعتبر ـ: قال فقھاء الضاھریة : رابعا  
 ) ٨٥(الخاصة بمنع الوصیة للقاتل لدیھم الاحادیث  ت بوث ولعدم 

الم  شار الیھ ا نج د أن الم شرع العراق ي یعتب ر القت  ل       ) ٦٨(م ن الم ادة    ) ٢( وب الرجوع ال ى ن ص الفق رة     
  ) ٨٦(م خطأ أم كان بعذر أو بغیر عذر المانع من الوصیة ھو مطلق القتل أي سواء كان عمدا عدوانا أ

ونرى ھنا بأنھ كان الافضل للمشرع العراقي أن یمییز في ھذا الموضوع بین القتل العمد العدوان وغیره   
م ن أن  واع القت  ل فیعتب  ر الاول مانع  ا م  ن الوص  یة دون الان واع الاخ  رى ، وھ  و الاتج  اه ال  ذي ذھ  ب الی  ھ    

وال ذي إعتب ر القت ل     ) ١٩٤٦(  ل سنة  ) ٧١( ن الق انون رق م   م   ) ١٧( المشرع المصري في نص الم ادة    
المانع من الوص یة ھ و القت ل العم د الع دوان أم ا القت ل الخط أ فل م یعتب ره مانع ا م ن الوص یة حی ث ن صت                  

یمن  ع م  ن إس  تحقاق الوص  یة الاختیاری  ة ام الوص  یة الواجب  ة قت  ل الموص  ي او      " الم  ادة الم  شار الیھ  ا  
فاعلا أصلیا أم شریكا أم ك ان ش اھد زور أدت ش ھادتھ ال ى الحك م بالاع دام         المورث عمدا سواء ا أكان      

وذل ك إذا ك ان القت ل ب لا ح ق ولا ع ذر وك ان القات ل ع اقلا بالغ ا م ن العم ر               ) ٨٧(على الموصي وتنفی ذه     
  "خمسة عشر سنة  

  ـ : وھو إتجاه سلیم كما یبدو لنا وذلك من النواحي الآتیة 

 الوصیة ھو القتل العمد العدوان الذي یقصد بھ القاتل أما إیذاء الموصي أو  ـ إن القتل الذي یمنع من١
إستعجال الحصول على الوصیة قبل أوانھا ، وبالتالي فمن المنطقي أن یعاقب مثل ھذا القاتل بالحرمان 

 لِولِيه جعلْنَا فَقَد مظْلُوماً قُتلَ ومن بِالحقِّ إِلاَّ اللّه حرم الَّتي النَّفْس تَقْتُلُواْ ولاَ (من الوصیة لقولھ تعالى 
من إستعجل بالشيء قبل أوانھ ( وعملا بقاعدة ) ٨٨()منْصوراً  كَان إِنَّه الْقَتْلِ فِّي يسرِف فَلاَ سلْطَاناً

  ) .  عوقب بحرمانھ 
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س تعجال بالوص یة قب ل    أما في القتل الخطأ ف إن نی ة وق صد الج اني لاین صرفان ال ى إی ذاء الموص ي أو الا            
أوانھا ، وإنما یكون ھناك خطأ في القصد أوفي الفعل ینتج عنھ وفاة الموص ي ، وھن ا م ن غی ر المنطق ي          

  . وفقا لذلك أن یحرم القاتل من الوصیة 

 ـ أحیانا یكون قتل الموصى لھ للموصي قتلا بحق كم ن یقت ل الموص ي دفاع ا ع ن ال نفس ل دفع جریم ة          ٢
وصیة إرتكابھا بحق الموصى لھ ، وقد تتطلب مھنة الموصى ل ھ ف ي أحی ان أخ رى     حاول الموصي بعد ال  

ة ، كم ا ل و ك ان الموص ى ل ھ م سؤلا ع ن تنفی ذ حك م          ن  أن یبادر الى قتل الموص ي تنفی ذا لإحك ام ھ ذه المھ         
  . الاعدام بالموصي عن جریمة إرتكبھا الاخیر 

ن المكل ف والقت ل م ن غی ر المكل ف عن دما       بین القت ل م   ) وحسنا فعل (  ـ إن المشرع المصري قد فرق  ٣
وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمسة عشرة ".... المشار الیھا على إنھ  ) ١٧( نص في نھایة المادة 

  " سنة 

وھو أمر منطقي إذ قد یحدث ان یوصي شخص بمال مع ین ل صبي ممی ز أو ل شخص مجن ون فیق وم ھ ذا                
كان كلاھما غیر مكلف فان القول بحرمانھما من الوص یة لفع ل   ولما . الصبي او المجنون بقتل الموصي  
  . القتل الصادر منھما أمر لایستقیم 

ومن خلال ماتقدم نرى أنھ كان الاف ضل ان یجع ل الم شرع العراق ي القت ل الم انع م ن الوص یة ھ و القت ل                   
ثیر من التشریعات العمد العدوان ، او القتل بالتسبب مع وجود القصد كما أخذ بذلك المشرع المصري وك

  ) ٨٩(العربیة 

( لتك ون ص یاغتھا عل ى النح و الآت ي       ) ٦٨( من الم ادة   ) ٢( ومن ھنا نقترح إعادة صیاغة نص الفقرة      
أن لایكون قاتلا للموصي قتلا عمدا عدوانا  بلا حق أو عذر سواء كان فاعلا أصلیا ام شریكا أم متسببا 

  ) ، وكان بالغا عاقلا 
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 

 

تستحق البنت أو البنات في حالة عدم وجود إب ن للمت وفي م ا تبق ى     " على إنھ  ) ٢ / ٩١( تنص المادة   
من التركة بعد أخذ الابوین والزوج الآخر فروضھم منھا ، وتستحق جمیع التركة في حالة عدم وجود       

  ) ٩٠(" أي منھما 

وبموجب ھذا النص جعل المشرع العراقي مركز البنت أقوى م ن مرك ز الاب ن ف ي المی راث إذ بمقت ضى            
منطوق ھذه الفقرة إذا مات شخص عن جد وجدة وبنت تكون التركة كلھا للبنت فرضا وردا في ح ین إذا     

یك ن الم شرع   ول م  ) ٩١(مات عن ج د وج دة وإب ن ف أن لك ل م ن الج د والج دة س دس الترك ة والب اقي للاب ن                  
العراقي موفقا في صیاغة ھذا النص لإختلاف مركز الابن عن البنت بالاضافة الى النص یخ الف أحك ام           
الشریعة الاسلامیة التي تمیز بین الابن والبنت في المی راث ، وھ و م ن جان ب ثال ث لایحق ق أي م صلحة             

رد ف ي أي ق انون م ن ق وانین     من مصالح الاسرة ولایحقق مصلحة للبنت نفسھا ، كما إن ھ ذا ال نص ل م ی           
   ) ٩٢(الاحوال الشخصیة سواء العربیة او الغربیة 

ویرى الاستاذ الدكتور مصطفى الزلمي أن المشرع العراقي وقع في خطأ م ن حی ث ال صیاغة الت شریعیة      
لھذا النص وإن لم یك ن قاص دا أن یجع ل مرك ز البن ت أق وى م ن الاب ن وإنم ا أراد أن ی ساوي ب ین البن ت                     

تعتب ر  "والتي تنص على إن ھ   ) ٨٩( من المادة  ) ٤٥(  من حیث الحجب كما فعل في نص الفقرة  والابن
م ن   ) ٢( ویقت رح الاس تاذ الزلم ي تع دیل ن ص الفق رة       "الاخت ال شقیقة بحك م الاخ ال شقیق ف ي الحج ب            

 ف ي الحج ب   وتعتب ر البن ت بحك م الاب ن    ( : المشار الیھا لتكون صیاغتھا على النحو الآت ي         ) ٩١( المادة  
()٩٣ (   

ونحن نوافق الدكتور الزلمي في رأیھ ھذا ونقترح تعدیل ھذا النص لیواك ب الم شرع العراق ي ب ھ الاتج اه         
الشرعي واتجاه قوانین الاحوال الشخصیة الاخ رى ، وھ و الام ر ال ذي ق ال ب ھ فقھ اء الم ذھب الجعف ري              

)٩٤ ( 

 
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 

 

 

 

ھ ذا البح ث المتواض ع فإنن ا ن شیر ال ى إن ھ ذا البح ث ج اء نتیج ة           بعد أن أنھینا بعون من االله وتوفیق منھ         
للدراسة المعمقة للاحكام التي جاء بھا قانون الاحوال الشخصیة العراقي في المسائل الت ي تناولھ ا البح ث     

وھ و أم ر كم ا أش رنا طبیع ي      . حیث تبین لنا مدى الخلل الذي یشوب صیاغة بعض النصوص التشریعیة  
  . تشریعا معینا یخلو من النقص والخلل فسمة البشر النقص والخطأ إذ نادرا ما نجد 

ونحن بدورنا ندعو المشرع العراقي الى محاولة ألاخذ بالملاحظات التي أوردناھا عل ى بع ض ن صوص         
الق  انون ، وإع  ادة ص  یاغتھا وفق  ا للمقترح  ات ألت  ي أوردناھ  ا أو وفق  ا لنظ  رة جدی  دة للم  شرع ف  ي ھ  ذه            

صنع قانون محكم ودقیق ونح ن م ع تواض ع الجھ د المب ذول ف ي ھ ذا البح ث ألا          النصوص بما یساھم في     
إننا نأمل في أن یكون ھذا البحث نقطة إنطلاق ینطلق من خلالھا غیرن ا م ن الب احثین لإكم ال ھ ذا الجھ د               

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین . والبحث عن مسائل أخرى ربما لم نستطع ألالمام بھا 

  وراء القصد    واالله من 
  

  

  

  

  

   ـانثـباحـ ال                                                               

  حمید سلطان علي .د . م .                                                      أ 

  عباس حسین فیاض . د .  م                                                      
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 الھوامش

   ) . ٢١(  ـ الروم ١
  )  . ٧٢( ـ النحل ٢

 ـ يبدو إن إتجاه المشرع العراقي في وضع التعريفات الفقهية  هو أمر سار عليه اكثر مـشرعي   ٣
 ) ١٩٧٦( لـسنة   ) ٦١( قوانين ألأحوال الشخصية في البلدان العربية كالقـانون الأردنـي رقـم             

 ) ١٩٥٧( لسنة  ) ١٩٠(  والقانون المغربي رقم     ) ١٩٥٣ (لسنة   ) ٥٩( والقانون السوري رقم    
 . 

 ـ ولإهمية هذا العقد فقد أوجبت الشريعة الاسلامية على طرفيه الحيطة والدقة في الإختيار فكان  ٤
تـنكح  ) ( ص (على الرجل أن يتحرى الزوجة الصالحة ذات الخلق والدين والنسب الطيـب لقولـه       

، صحيح البخاري ،    ) لجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك        المراة لإربع لمالها ولحسبها و    
   ) . ١٤٦٦( باب استحباب نكاح ذات الدين رقم الحديث 

 ) ٤ ـ  ١ينظر المواد (  ـ وهو ألإتجاه الذي تأخذ به اغلب التشريعات العربية كالتشريع السوري ٥
  ) .  ٨ ـ ١( د ينظر الموا ) ٢٠٠٥( لسنة  ) ٢٨( والتشريع الإماراتي رقم 
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قانون التعـديل الـسادس    ) ١٩٨٠( لسنة  ) ١٨٩(  ـ أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم  ٦
 / ١ /٢٤( في   ) ٢٨٠٤( لقانون الأحوال الشخصية ، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد           

١٩٨٠  (  

 أعفى بموجبه الزواج مـن   ـ وقد أورد المشرع العراقي إستثناء أخر على نص هاتين الفقرتين ٧
الحصول على إذن القاضي بالزواج بزوجة ثانية إذا كانت المرأة المراد الزواج بها مطلقـة طالـب                 

( رقـم   ) المنحـل   (الأذن نفسه وأراد إعادتها الى عصمته وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة               
    ١٩٨٢ / ١ /٢٧في  ) ١٤٧

إذا أشترطت الكفاءة حـين  ( ... على إنه  ) ٢١(  المادة  ـ ومنها القانون الاردني الذي نص في ٨
العقد وأخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين إنه غير كفؤ فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضـي لفـسخ     

 ، ١٩٨٣ ، ٢ينظر راتب عطا االله الظاهر ، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، ط     ... ) الزواج  
  . ٧٢ص 

 . )  ٣( ـ النساء ٩

( علـى إنـه    ) ٢(فقـرة   ) ١٥(  ـ وهو ماذهب اليه المشرع السوري حيث نص في المـادة   ١٠
للقاضي الاذن بزواج المجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الامراض العقلية أن زواجه               

  ) . يفيد في شفائه 

( علـى إنـه    ) ٢٨(من المادة  ) ٢( ـ  وبهذا الامر أخذ المشرع ألإماراتي حيث نصت الفقرة  ١١
بتقرير لجنة من ذوي ألإختصاص يـشكلها وزيـر العـدل           ) ج  ( و  ) ب  (ويتم التثبت من الشرطين     

 ) . والشؤن ألاسلامية والآوقاف ، بالتنسيق مع وزير الصحة 
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 ، ٥٠ ، ص ١ ـ ينظر د ، احمد الكبيسي ، الوجيز في شرح قانون الاحـوال الشخـصية ، ج    ١٢
  ١٩٩٠مطبعة التعليم العالي 

لـسنة   ) ٩٠( بموجب قانون التعديل الثاني عشر رقم  ) ٨(  ـ أضيفت هذه الفقرة  إلى المادة  ١٣
١٩٨٧ .   

. د .  ـ  ويقصد به ان يزوج الرجل قريبته لآخر على ان يزوجه هذا ألاخير قريبته بغير مهـر   ١٤
 . ١٩٨ ه ، ص ١٤٠٨ ، ٢سعدي أبو حبيب ،القاموس الفقهي ، دار الفكر دمشق ، ط 

حق الرجل في أن يمنع تزويج إبنة عمه لإي إنسان يتقدم للزواج بها حتـى  :  ـ يقصد بالنهوة  ١٥
 . لو كانت راغبة في هذا الزواج ، او كان وليها موافقا عليه 

   . ٥٣ـ د ، أحمد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص ١٦

( على إنه  ) ١٩٩٦ (لسنة  ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم  ) ٣٩٨(  ـ تنص المادة  ١٧
أوقف .. إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها    

 .. )  . تحريك الدعوى والتحقيق فيها والآجرآت الاخرى 

   )٢٣٢( ـ  البقرة ١٨

دنية العربية  ـ د ، مصطفى ابراهيم الزلمي ، ألآلتزامات في الشريعة الاسلامية والتشريعات الم ١٩
   .  ١٧٥ ـ ١٧٤ ، ص ١،  شركة السعدون للطباعة ، بغداد ، بدون سنة طبع ، ج 

   . ١٩٧٨لسنة  ) ٢١(  ـ اضيفت هذه الفقرة بموجب قانون التغديل الثاني رقم ٢٠

  .  ٦٠احمد الكبيسي ، المصدر السابق ، ص .  ـ د ٢١
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  . ٦٠ ـ المصدر السابق نفسه ، ص ٢٢

ومتى انعقد عقد النكاح صحيحا ثبتت الزوجيـة  ( دد يقول الشيخ احمد ابراهيم  ـ وفي هذا الص ٢٣
وانتهت مأمورية الوكيل فلا يرجع اليه شىء من حقوق العقد ولايطالب بشيء منها لذا قال الفقهاء                

الشيخ احمد ابراهيم ، احكام التصرف عن الغير بطريق النيابة ، بدون اسم ) ان الوكيل معبر وسفير    
   .٢٠٨ ، ص ١٩٤٠الطبع ، ومكان 

 ـ ويلاحظ هنا ان المشرع قد اخذ بمذهب فقهاء المالكية اللذين اجـازو للزوجـة حـق طلـب      ٢٤
التفريق بعد مضي المدة المذكورة في النص ، في حين لم يأخذ جمهور الفقهاء بهذه الحالة كـسبب              

  ) من الاسباب التي تبيح للزوجة حق طلب التفريق 

 رة هنا الى ان هذا الحكم لايسري على المعتقل لانه ليس محكوما ـ ولابد من الاشا٢٥

 )٢١( ـ الروم ٢٦. 

   . ٦٠ ـ د ، احمد الكبيسي ، المصدر السابق ، ص ٢٧

من المـادة   ) ١(حيث نص في الفقرة ) الحكم البات (  ـ وقد إستعمل المشرع الاماراتي تعبير  ٢٨
 بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوا ت فأكثر         لزوجة المحبوس عليه بحكم بات    ( على إنه    ) ١٣١(

أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا ولو كان له مال تستطيع ألإنفاق                  
 )  منه 

 ـ احمد نصر الجندي ، قوانين ألأحوال الشخصية في ضوء القضاء والفقه ، الكتاب الثـاني ،    ٢٩
   . ١٤٥ ، ص ١٩٨٠
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بداية المبتدأ ، برهان الدين ابي الحسن علي بن ابي بكـر بـن عبـد الجليـل                  الهداية شرح   ـ  ٣٠
المرغناني ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، مصر ، الطبعة الاخيرة ، خال من سنة الطبع ،             

   .                               ٤٤ ، ص٢ج

منـه   ) ٨٧( فـي المـادة   ١٩٨٠لسنة  ) ٨٧( ـ ويعرف قانون رعاية القاصرين العراقي رقم  ٣١
، اما الغائب فتعرفه المـادة      ) الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته او مماته          ( المفقود بانه   

شخص معلوم الحياة لكنه قد يكون مجهول المكان او بعيدا          (من نفس القانون بانه      ) ٢(فقرو   ) ٣(
  ) . عن ادارة شؤنه 

  

( لـسنة   ) ٢٥( من القانون رقم  ) ١٣(ي حيث نصت المادة وهو ما أخذ به المشرع المصر ـ  ٣٢
وإن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له قاضي أجلا وأعذر اليـه بـأن               ( على إنه    ) ١٩٢٩

  ) يطلقها عليه إن لم يحضر للآقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها ــ  ـ ـ  ـ 

حيـث نـصت    ) ٢٠٠٥( لسنة  ) ٢٨( ن رقم  ـ وبهذا الحكم أخذ المشرع الاماراتي في القانو ٣٣
لزوجة المفقود الذي لايعرف محل إقامته طلب التطليق ، ولا يحكم لهـا             ( على إنه    ) ١٣٠( المادة  

 ) بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى 

( لـسنة   ) ١٠٠(  ـ د ، عبد الناصر توفيق العطار ، الاسرة وقانون الاحوال الشخصية رقـم   ٣٤
   . ٧١، المؤسسة العربية الحديثة للطباعة والنشر ، بدون سنة طبع ، ص ) ١٩٨٥

  ) ٣٤( ـ النساء ٣٥

   . ٧٢ ـ د ، عبد الناصر توفيق العطار ، المصدر السابق ، ص ٣٦
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( لـسنة   ) ١٠٠( من القانون رقم  ) ٢(  ـ وبمثل هذا الحكم أخذ المشرع المصري في المادة  ٣٧
ولا تجب النفقة للزوجة إذا إرتدت أو إمتنعت مختارة عـن           ( ...  حيث جاء في هذه المادة        )١٩٨٥

  ... ) تسليم نفسها دون حق 

ـ حيث يكون إحتباس الزوجة رعاية لمشاعر زوجها المطلق ، ولبراءة رحمهـا مـن الحمـل                 ٣٨
 . ولمعان شرعية أخرى 

ليعني بـه إمكـان إخـتلاء الـزوج     ) قي التلا( ـ ويلاحظ هنا إن المشرع العراقي استخدم لفظ  ٣٩
) الخلوة الـصحيحة    (بزوجته وإتيانها على الوجه المشروع في حين إستخدم فقهاء الشريعة تعبير            

للدلالة على نفس المعنى ، ومن الواضح أن التعبير الذي إستخدمه فقهاء الشريعة أكثر دقـة مـن                  
  . التعبير الذي إستخدمه المشرع العراقي 

  ، ج ١٩٦٣دين خروفة ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، مطبعة المعارف ، بغداد ،     ـ علاء ال  ٤٠
  ١٧١ ، ص ٢

 ـ ينظر في بيان هذه المدة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين أبي بكر بن مسعود  ٤١
  ، شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بـن         ٢١١ ، ص    ٣ ، ج    ١٩٨٢الكاساني ، بيروت ، لبنان ،       

   ،١عبد الواحد السيواسي ، المعروف بابن الهمام ، ط 

 ، المحلى ، ابي محمد بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم        ٣٠٠ ، ص    ٣ ه ، ج     ١٣١٦مطبعة بولاق ،    
الروضـة   . ٣١٦ ، ص    ١٠الظاهري ، المكتب التجاري ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبـع ، ج                

 ،دار التفسير ،قم ،إيـران ،  ٤الدين العاملي ، ط البهية شرح اللمعة الدمشقية ، الشهيد السعيد زين      
   ١٣٤ ، ص ٢ج 

 ـ المجموع شرح المهذب ، محمد نجيب المطيعي ، مطبعة الامام ، مصر ، بدون سنة طبـع ،   ٤٢
  . ٤٠٤ ، ص ١٧ج
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 ٣ ـ شرح منتهى الارادات ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط  ٤٣
  . ٢١٣  ، ص٣ ، ج ١٩٨٥، 

 ـ لمزيد من التفصيل في بيان إختلاف الفقهاء في هذه المدة ينظر حميد سلطان على ، الحقوق  ٤٤
اللصيقة بشخصية الطفل ، إطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق ، جامعـة النهـرين ،                 

   .  ٣٨ ـ ٣٧ ، ص ٢٠٠٥

لاتـسمع عنـد   ( ي جاء فيها والت ) ١٥(  ـ وهو ما أخذ به المشرع المصري في نص المادة   ٤٥
  ... ) الانكار دعوى النسب لولد زوجته أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها 

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد (  ـ ومصدر هذه المادة قول الشارع الكريم  ٤٦
   ) . ٢٣٣(البقرة ) ان يتم الرضاعة 

  . ٦ ، ص ٤ـ بدائع الصنائع ، ج ٤٧

لمغني والشرح الكبير ، موفق الدين أبي محمد عبداالله بن احمد بن محمود بن قدامـة ، دار   ـ ا ٤٨
   . ٢٠٢ ، ص ٩الكتاب العربي ، بدون سنة طبع ، ج 

 ـ مغني المحتاج الى معرفة الفاظ  المنهاج ، محمد الشربيني الخطيب ، مطبعة البابي الحلبي ،  ٤٩
   . ٤١٦ ، ص ٣ ، ج ١٩٨٥

   . ١٣٩ ، ص ٢ة ـ شرح اللمعة الدمشقية ، ج ـ الروضة البهي٥٠

   . ١٩٨٠ ، ٩ /١١، في ١٩٧٩شخصية ،  ) ٣٠١١٢( ـ القرار رقم ٥١

  . ١٩١ ، ص ١٩٦٢ ، بغداد ، ٤ ـ فريد فتيان ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، ط ٥٢

   . ٥٦ـ علاء الدين خروفة ، المصدر السابق ، ص ٥٣
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 إذا كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي أو بائن أو من وفاة ـ تكون الحياة الزوجية قائمة حكما    ٥٤
 . بينما تكون الزوجية منتهية بانتهاء عدة الطلاق الرجعي او البائن او عدة الوفاة 

وهذا بخلاف حال قيام النكـاح بينهمـا   ( ....  ـ وفي هذا يقول الامام السرخسي في مبسوطه  ٥٥
ن إستأجرها عندنا لان حال بقاء النكـاح الرضـاع مـن     فأنها لاتستوجب الاجر على إرضاع الولد إ      

 ، ينظر في نفس المغني ، المحلى ، ج          ٢٠٨ ، ص    ٥المبسوط ، ج    ) الاعمال المستحقة عليها دينا     
   . ٣٤٠ ، ص ١٠

  ١٩٥٩لـسنة   ) ١٨٨(  ـ علي محمد إبراهيم الكرباسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم  ٥٦
   . ١١٨ص  . ١٩٨٩ بغداد ، المعدل ، دار الحرية للطباعة

  .   ١٩٧٩ /٨ / ١٤ ، في ١٩٧٩شخصية ،  / ١٠١٢ـ القرار رقم ٥٧

  ، مجموعـة الاحكـام العدليـة ،    ١٩٧٨ / ٢ /٢٧ / ١٩٧٨/ شخصية  / ٣٩٦ ـ القرار رقم  ٥٨
   . ٥٩ ، ص ١٩٧٨العدد الاول ، السنة التاسعة ، 

 والمتـضمن  ١٩٨٦ / ١/١٠فـي   ٨٥/ شخـصية   / ٥٥١ ـ ينظر قرار محكمة التمييز رقم   ٥٩
مصادقة محكمة التمييز على قرار محكمة الاحوال الشخصية في البصرة بالزام الاب إعطـاء مبلـغ              

  خمسة دنانير شهريا لمطلقته كاجرة حضانة لابنتها الصغيرة

) ١(  ، مجموعة الاحكام العدلية ، العـدد ١٩٨٢ / ٢٦ في ٧٨/ شخصية  / ٣٨٢ ـ القرار رقم  ٦٠
  . ٦٦سعة ص السنة التا

 ـ٦١  محمد عليوي ناصر ، الحضانة بين الشريعة والقانون ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد كلية  
  . ٣٨ ، ص ١٩٨٨الشريعة ، 

   . ٢٦٥ ، ص ٣ ـ شرح منتهى الارادات ، ج ٦٢
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 ، ٣ـ الام ، محمد بن إدريس الشافعي ، دار الفكر ، لبنان ، بيـروت ، بـدون سـنة طبـع ،ج             ٦٣
 ٩٥ص

قلت كم يتـرك الغـلام فـي    ( ... وفي هذا المعنى جاء في المدونة الكبرى من كتب المالكية  ـ  ٦٤
المدونـة الكبـرى ،     ) قال مالك  حتى يحتلم ثم يذهب حيث يشاء          ) قال  ( حضانة الام في قول مالك      

   . ٣٥٦ ، ص ٣مالك بن أنس الاصبحي ، مكتبة المثنى ، بغداد ، بدون سنة طبع ، ج 

 ، مطبعة ١زخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، أحمد بن يحيى بن المرتضى ، ط  ـ البحر ال ٦٥
   . ٢٨٦  ، ص ٣، ج  .١٩٨٤أنصار السنة المحمدية ، مصر ، 

 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد       ١٩٧٨ / ٢٢/١٠ في   ٧٨/ شخصية   / ١٩١٤ـ القرار رقم    ٦٦
   . ٦٦ ، السنة التاسعة أ ص ٤

 نقلا عن حكمت عادل حسن ،       ١٩٨٥ / ٤ /٢٥ في   ٨٠٥٨٤/ شخصية  /  ١٣١٥ـ القرار رقم    ٦٧
الحضانة وأحكامها في ضوء قانون الاحوال الشخصية بحث مقدم الى المعهد القـضائي ، بغـداد ،                 

   . ٢٩ ، ص ١٩٩٩

   . ٢٢٤ ـ ٢١٧ ـ د ، أحمد الكبيسي ، المصدر السابق ، ص ٦٨
ين الدين ابن نجيم الحنفي ، دار المعرفة بيروت ـ البحر الرائق ، شرح كنز الدقائق ، العلامة ز٦٩

   . ١٨٤ ، ص ٤، لبنان ، بدون سنة طبع ، ج 
ـ د ، نوري جعفر ، رعاية الطفل في الاسرة مباديء عامة ، دار :  ينظر في هذا المعنى  ـ٧٠

  . ٧٦ ، ص ١٩٨٧ ، ١ثقافة الاطفال ، ط 

عهد الدراسات الاسلامية ، دار الاتحاد  ـ د ـ زكريا البري ، الاحكام الاساسية للاسرة ، م٧١
   . ٢١٨العربي للطباعة ، بدون سنة طبع ، ص 

 ، ٧٠ ، ص ٥ـ المبسوط ، ج : ـ ينظر في بيان أحكام الانتقال بالمحضون في الفقه الاسلامي ٧٢
  . ٣٥٨ ، ص ٣ ، المدونة الكبرى ، ج ٢٠٢٦٢ ، ص ٥بدائع الصنائع ، ج
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( صري بصورة مباشرة الى هذه الاحكام الا انه اشترط في المادة  ـ كذلك لم يتطرق المشرع الم٧٣
 . ان تتم الرؤية في مكان لايضر بالصغير او الصغيرة نفسيا  ) ٢٠

 مجموعة الاحكام العدلية ١٩٨٠ / ٩ / ٢٩ في ١٩٨٠/ شخصية  ) ٢٠٢٦(  ـ القرار رقم ٧٤
   ٢٧ ، ص  ٠١٩٨٠العدد الثالث ، 

 ، مجموعة الاحكام العدلية ١٩٧٦ / ١ /١٨ ، في ١٩٧٥/ة شخصي ) ١٨٢٩(القرار رقم  ـ ٧٥
   . ٩٧٦العدد الاول ، السنة السابعة ، ص 

   ) . ١٥٠ ، ١٤٩ ، ١٤٨( ينظر المواد  ـ ٧٦
  ) . ١٥٣ ،١٥٢ ، ١٥١(  ـ ينظر المواد ٧٧

   . ١٩٥٧من مجلة الاحوال الشخصية التونسية لسنة  ) ٦٢ ، ٦١(  ـ ينظر المواد ٧٨
في بيان موقف فقهاء الحنفية من القتل المانع من الميراث وبيان انواعه ، المبسوط  ـ ينظلر  ٧٩

 ، حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، مطبعة مصطفى البابي ٤٧ ، ص ٣٠، ج 
   . ٥٢٧ ، ص ٦ ، ج ١٩٩٦الحلبي ، مصر ، 

  . ١٦٣ ، ص٧ ـ المغني ، مصدر سابق ،ج ٨٠

مباشرة أن يقتل إنسان إنسانا آخر بأداة لاتستخدم في القتل غالبا كالعصا ،  ـ مثال القتل بال٨١
  . ومثال القتل بالتسبب أن يحفر إنسان بئر في ملكه فيسقط فيه إنسان آخر فيموت 

 ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد عرفة الدسوقي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٨٢
  ) ٢٤٠ ـ٢٣٧ ، ص ٤، بدون سنة طبع ، ج

   .  ٢٠٤ ، ص ٣ ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج ٨٣
   . ٢٥ ، ص٢ ـ المهذب ، محمد نجيب المطيعي ، مطبعة الامام ، مصر ، بدون سنة طبع ، ج٨٤
   . ٣٠٦ ، ص ٩ـ المحلى ، ج ٨٥
خنساء  ـ د ـ مصطفى إبراهيم الزلمي ، أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال ، شركة ال٨٦

   . ١٤٩للطبلعة بدون سنة طبع ، ص 
ـ وهو ما يسمى عند الفقهاء بالقتل بالتسبب ، ينظر د ـ دعيج المطيري ، أحكام الميراث ، ٨٧

   . ٩ ـ ٨ ، ص ٢٠٠٢مجلس النشر العلمي ، 
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   . ٣٣ ـ الاسراء ٨٨
ع من يمن( على إنه  ) ٢٢٣( ـ ومن هذه التشريعات التشريع السوري الذي نص في المادة ٨٩

إستحقاق الوصية أ ـ قتل الموصى له للموصي قصدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا إذا 
كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ، ب ـ تسببه قصدا 

حكم أخذ وبذات ال) في قتل الموصي ، يعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله 
 ـ عدم ٢.... يشترط في الموصى له ( على إنه  ) ١٧٩( المشرع المغربي حيث نص في الفصل 

 ) . قتله للموصي عمدا عدوانا إلا إذا علم الموصي قبل موته ولم يغير 

لسنة  ) ٢١( بموجب قانون التعديل الثاني رقم  ) ٩١(  ـ أضيفت هذه الفقرة الى المادة ٩٠
١٩٧٨ .  

  . ٥٥صطفى الزلمي ، أحكام الوصية والميراث وحق الانتقال ، مصدر سابق ، ص  ـ د ، م٩١

   . ١٠٨ـ د ، أحمد الكبيسي ، المصدر السابق ، ص ٩٢
   . ٥٥ ـ د ، مصطفى الزلمي مصدر سابق ، ص ٩٣
  ٢٠٩ ،  ص ٣   الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، مصدر سابق ، ج ـ٩٤

  

 قائمة المصادر

  ریم القرآن الك

  المصادر الفقھیة 

د الكاساني بيروت ، لبنان ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين أبي بكر بن مسعو ـ ١
١٩٨٢.  

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ العلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي ، دار المعرفة بيروت  ـ ٢
 . لبنان ، بدون سنة طبع 
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 ، مطبعة ١مذاهب علماء الامصار ، أحمد بن يحيى بن المرتضى ، ط  ـ البحر الزخار الجامع ل٣
  ١٩٨٤أنصار السنة المحمدية ، مصر 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد عرفة الدسوقي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ،  ـ ٤
 . بدون سنة طبع 

 البابي الحلبي ، مصر حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، مطبعة مصطفى ـ ٥
١٩٩٦ .    

 ، ٤ ـ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، زين الدين الجبعي العاملي ، دار التفسير ، ط ٦
 .  ه ١٣٨٢

 ، ١شرح فتح القدير ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ، ط  ـ  ٧
 .  ه ١٣١٦مطبعة بولاق ، 

 ، ٣رادات ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، عالم الكتب بيروت ، ط ـ شرح منتهى الا٨
١٩٨٥ .  

 .  ه ١٤٠٨ ـ القاموس الفقهي ، الدكتور سعدي أـبو حبيب ، دار الفكر دمشق ، ٩

 .  ه ١٤٠٦ـ المبسوط للسرخسي ، لبو بكر محمد بن سهل السرخسي ، دار المعرفة بيروت ، ١٠

 . بن أنس الاصبحي ، مكتبة المثنى بغداد ، بدون سنة طبع  ـ المدونة الكبرى ، مالك ١١

 ـ المحلى ، ابو محمد بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، المكتب التجاري ، بيروت لبنان ، ١٢
  . بدون سنة طبع 
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 مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ، محمد الشربيني الخطيب ، مطبعة مصطفى البابي  ـ١٣
  . ١٩٨٥الحلبي ، 

ـ المغني والشرح الكبير ، موفق الدين أبي محمد عبداالله بن محمود بن قدامة ، دار الكتاب ١٤
  . ون سنة طبع  العربي بيروت ، بد

 ـ الهداية شرح بداية المبتديء ابو الحسن علي بن ابي بكر بن عبد الجليل المرغناني ، مطبعة ١٥
  طبع مصطفى البابي الحلبي واولاده ، مصر ، بدون سنة 

  المصادر القانونية 

   .١٩٤٠أحكام التصرف عن الغير بطريق النيابة ، بدون اسم مطبعة ،  :حمد إبراهيم ا ـ ١٦

أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال ، شركة الخنساء : الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي ـ ١٧ 
   .بدون سنة طبع للطباعة ، 

م الأ ساسية للأسرة ،  معهد الدراسات ألأسلامية ، دار ألأحكا  :لدكتور أحمد زكريا البريا ـ ١٨
  . الأتحاد العربي للطباعة ، بدون سنة طبع 

 ، ١٩٨٥لسنة  ) ١٠٠(الاسرة وقانون الاحوال الشخصية رقم  :لدكتور عبد الناصر توفيق ا ـ ١٩
                               . المؤسسة العربية الحديثة للطباعة والنشر ، بدون سنة طبع 

 ، ١رعاية الطفل في الاسرة مباديء عامة ، دار ثقافة الاطفال ، ط : ـ الدكتور نوري جعفر ٢٠
١٩٨٧.   

  .١٩٦٣ شرح قانون الاحوال الشخصية ، مطبعة المعارف بغداد ، :علاء الدين خروفة   ـ ٢١
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   .١٩٦٢ ، ٤شرح قانون الاحوال الشخصية ، بغداد ، ط :  ـ فريد فتيان ٢٢

 ١٩٥٩لسنة  ) ١٨٨(  شرح قانون الاحوال الشخصية رقم :لي محمد إبراهيم الكرباسي ع ـ ٢٣
   . ١٩٨٩المعدل ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 

 ، ١٩٨٠قوانين الاحوال الشخصية في ضوء القضاء والفقه ، : حمد نصر االله الجندي  ا ـ ٢٤
  .بدون اسم مطبعة 

في شرح قانون الاحوال الشخصية ، مطبعة التعليم العالي ، الوجيز : لدكتور أحمد الكبيسي  ا ـ ٢٥
١٩٩٠.  

  

  

  الرسائل الجامعية  

 جامعة الى الحضانة بين الشريعة والقانون ، رسالة ماجستير مقدمة :محمد عليوي ناصر ـ ٢٦
   .١٩٨٨بغداد كلية الشريعة ، 

توراة مقدمة الى مجلس الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل ، أطروحة دك: ميد سلطان علي   ح ـ ٢٧
   .٢٠٠٥ قبل ، منكلية الحقوق جامعة النهرين 

  القوانين

   ١٩٥٩لسنة  ) ١٨٨(  ـ قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ٢٨

   ١٩٦٩لسنة ) ١١١(  ـ قانون العقوبات العراقي رقم ٢٩



  حميد سلطان علي    . د . م . ملاحظات قانونية في الصياغة التشريعيةلاحكام قانون الاحوال الشخصية العراقي      أ 

عباس حسين . د . المعدل                                                    م  ) ١٩٥٩( لسنة  ) ١٨٨( رقم 
  فياض

 

 

 

 

- ٣٠٥ - 

   ١٩٥١لسنة  ) ٤٠( ـ القانون المدني العراقي رقم ٣٠

 ) ١٠٠(  المعدل بالقانون رقم ١٩٢٩لسنة  ) ٢٥( المصري رقم  ـ قانون الاحوال الشخصية ٣١
   ١٩٨٥لسنة 

   ١٩٥٣لسنة  ) ١٧(  ـ قانون الاحوال الشخصية السوري رقم ٣٢

   ١٩٧٦لسنة  ) ٦١(  ـ قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم ٣٣

   ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٨(  ـ قانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم ٣٤

   ١٩٥٧لسنة  ) ١٩٠( ل الشخصية المغربية رقم  ـ مدونة الاحوا٣٥

  ـ مجلة الاحكام العدلية٣٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  حميد سلطان علي    . د . م . ملاحظات قانونية في الصياغة التشريعيةلاحكام قانون الاحوال الشخصية العراقي      أ 

عباس حسين . د . المعدل                                                    م  ) ١٩٥٩( لسنة  ) ١٨٨( رقم 
  فياض

 

 

 

 

- ٣٠٦ - 
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